
تیزي وزو-جامعة مولود معمري

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

)د.م.ل(نظام–قسم القانون 

تخرج لنیل شھادة ماستر في القانونمذكرة

الأعمالقانون :تخصص

:الأستاذةتحت إشراف:إعداد الطالبتینمن

دراني لیندة/د قورمیط نوال

مكاوي میاسة                                                   

:لجنة المناقشة

ارئیس............وزو تیزيكلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،،)ب(مواسي العلجة، أستاذة محاضرة/د

ومقررةمشرفة..........وزو تیزيمعمري،مولودجامعةكلیة الحقوق،،)ب(ةمحاضر ةدراني لیندة،أستاذ/د

انممتح..............كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،)أ(سعد الدین، أستاذ محاضر/ د

2019-07-03تاریخ المناقشة

تحصیل الحقوق التجاریة في القانون الجزائري





نحمد االله عز وجل على نعمته وفضله علينا على إتمام هذا العمل 

البسيط والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى 

  .االله عليه وسلم

" دراني ليندة"المشرفة  ر لاستذتناسمى الشكر والتقديأبتقدم نو 

على قبولها الإشراف على مذكرتنا التي لم تبخل علينا بنصائحها التي 

أفادتنا بخبرتها وصبرت على تقصيرنا فإننا فقدر هذا وندعو االله أن 

  .يجعل هذا في ميزان حسناتها ونشكر أعضاء لجنة المناقشة

شكر وتقدیرشكر وتقدیر



باسم الحب والعطاء أھدي ثمرة جھدي إلى غالیتي وحبیبتي الحنون، إلى 

من كانت سندي ونور دربي إلى مبعث الأمان التي أھدتني وقتھا وأفادتني 

حفظھا الله  "ملیكة

لى مرشدي في ھذه الحیاة ومنبع قوتي وثقتي، إلى من كان مربیا 

.حفظھ الله وأطال في عمره

.حفظھم الله

حفظھ الله وحده 

".میاسة"

إلى من جعل في عیني الحیاة أجمل ورسم البسمة على وجھي 

والذي كان دعما لي في كل صغیرة وكبیرة بحنانھ وعطائھ وملاذي 

وملجئي إلى من ألمني بدعواتھ زوجي العزیز أطال الله في عمره ومتعھ 

باسم الحب والعطاء أھدي ثمرة جھدي إلى غالیتي وحبیبتي الحنون، إلى 

من كانت سندي ونور دربي إلى مبعث الأمان التي أھدتني وقتھا وأفادتني 

ملیكة"بنصائحھا والتي لن أوافیھا حقھا مھما قدمت أمي الغالیة 

.عمرھا وأطال في

لى مرشدي في ھذه الحیاة ومنبع قوتي وثقتي، إلى من كان مربیا 

حفظھ الله وأطال في عمره" عمر"وحارسا على مستقبلي أبي العزیز 

حفظھم الله"ابتسامسھام، فاطمة، "إلى أقرب الناس إلى قلبي أخواتي 

حفظھ الله وحده "أعمر"إلى قرة عیني وریحان حیاتي أخي العزیز 

.بالنجاح

"إلى من مشت معي الدرب الصعب وصدیقتي وأختي الغالیة 

إلى من جعل في عیني الحیاة أجمل ورسم البسمة على وجھي 

والذي كان دعما لي في كل صغیرة وكبیرة بحنانھ وعطائھ وملاذي 

وملجئي إلى من ألمني بدعواتھ زوجي العزیز أطال الله في عمره ومتعھ 

".النو"الله بالصحة والعافیة 

إھداءإھداء

باسم الحب والعطاء أھدي ثمرة جھدي إلى غالیتي وحبیبتي الحنون، إلى 

من كانت سندي ونور دربي إلى مبعث الأمان التي أھدتني وقتھا وأفادتني 

بنصائحھا والتي لن أوافیھا حقھا مھما قدمت أمي الغالیة 

لى مرشدي في ھذه الحیاة ومنبع قوتي وثقتي، إلى من كان مربیا إ

وحارسا على مستقبلي أبي العزیز 

إلى أقرب الناس إلى قلبي أخواتي 

إلى قرة عیني وریحان حیاتي أخي العزیز 

إلى من مشت معي الدرب الصعب وصدیقتي وأختي الغالیة 

إلى من جعل في عیني الحیاة أجمل ورسم البسمة على وجھي 

والذي كان دعما لي في كل صغیرة وكبیرة بحنانھ وعطائھ وملاذي 

وملجئي إلى من ألمني بدعواتھ زوجي العزیز أطال الله في عمره ومتعھ 



، إلى من رمز الحنان والعطاء

سلحتني بنصائحھا ودعواتھا والتي تعتبر بمثابة شجرة للعطاء والتي لن 

أوفیھا حقھا مھما عملت  وإلى من تعلمت على یدھا الصبر والكفاح أمي 

.عمرھما

"یوغرطة"

إلى أقرب الناس إلى قلبي أختي العزیزتین التي منھما تعلمت 

.لى أزواجھم

والذي كان فخرا لي وعونا لي في جمیع 

أمور الذي ھو مستودع أمالي وحناني الذي كساني بدعواتھ 

ونصائحھ زوجي الغالي حفظھ الله لي وأطال في عمره ورزقھ الله 

إلى صدیقتي حبیبتي وأختي التي تعلمت منھا معنى الصداقة 

ھذه الدنیا والتي وقفت 

.وإلى كل من عرفتھم من بعید ومن قریب ولكن نسیھم قلمي

رمز الحنان والعطاءأھدي ثمرة جھدي إلى من منحتني 

سلحتني بنصائحھا ودعواتھا والتي تعتبر بمثابة شجرة للعطاء والتي لن 

أوفیھا حقھا مھما عملت  وإلى من تعلمت على یدھا الصبر والكفاح أمي 

عمرھماحفظھما الله وأطال في " أحمد"وأبي " فاطمة

یوغرطة"إلى من كان ذراعا وسندا لي في الحیاة أخي العزیز 

.وإلى زوجتھ الغالیة

إلى أقرب الناس إلى قلبي أختي العزیزتین التي منھما تعلمت 

لى أزواجھموإ" إیناس"وإلى أختي " كاھینة"معنى الحنان أختي 

والذي كان فخرا لي وعونا لي في جمیع إلى أقرب شخص 

أمور الذي ھو مستودع أمالي وحناني الذي كساني بدعواتھ 

ونصائحھ زوجي الغالي حفظھ الله لي وأطال في عمره ورزقھ الله 

.الصحة والعافیة

إلى صدیقتي حبیبتي وأختي التي تعلمت منھا معنى الصداقة 

ھذه الدنیا والتي وقفت والتي لم تفارقني ولا یوم والتي ساعدتني في

".نوال"معي في الحلوة والمرة 

".جمیلة"وإلى صدیقتي العزیزة 

وإلى كل من عرفتھم من بعید ومن قریب ولكن نسیھم قلمي

"میاسة"

إھداءإھداء

أھدي ثمرة جھدي إلى من منحتني 

سلحتني بنصائحھا ودعواتھا والتي تعتبر بمثابة شجرة للعطاء والتي لن 

أوفیھا حقھا مھما عملت  وإلى من تعلمت على یدھا الصبر والكفاح أمي 

فاطمة"العزیزة 

إلى من كان ذراعا وسندا لي في الحیاة أخي العزیز 

إلى أقرب الناس إلى قلبي أختي العزیزتین التي منھما تعلمت 

معنى الحنان أختي 

إلى أقرب شخص 

أمور الذي ھو مستودع أمالي وحناني الذي كساني بدعواتھ 

ونصائحھ زوجي الغالي حفظھ الله لي وأطال في عمره ورزقھ الله 

إلى صدیقتي حبیبتي وأختي التي تعلمت منھا معنى الصداقة 

والتي لم تفارقني ولا یوم والتي ساعدتني في

معي في الحلوة والمرة 

وإلى كل من عرفتھم من بعید ومن قریب ولكن نسیھم قلمي
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كذلك إلى تنشیط و  ،أسواقهاوضبطقتصادهاإلى رفع مستوى اتسعى معظم الدول 

ل عن طریق المؤسسات مختلف الدو ها معم بالاستثمارات التي تقو و  ةالتجاریمعاملاتها 

.الإنتاجیةالتجاریة لتفعیل الدورة 

تحصیلمشكلةمنإلاّ أن هذه المؤسسات سواء كانت صغیرة أو متوسطة تعاني

قدرتها بسبب عدم ،للمؤسسةتحقیق التوازن الماليعدم م ومن ثمدینیهالدى  التجاریة هادیون

أجلا إعطائها لمختلف زبائنها إلى بالإضافة ،للمتعاملین معهالمالي وضع الدراسة على 

أمام خطر رفض المدین الوفاء عند حلول الأجلالمؤسسة وهو ما یجعل،ینلوفاء بالدل

، مما یؤدي في النهایة إلى ةتصفیة قضائیو  السیولة المالیة أو وقوعه في حالة إفلاسلنقص

غیر قادرة على تسدید دیونها مما الأخرىهي تصبح المؤسسة من تم عدم تحصیل حقوقها و 

.یعرضها لخطر الإفلاس

البنكي  ضإلى الاقتراالمتوسطة المؤسسات الصغیرة أولحل مثل هذه المشكلة، تلجأ 

 نبیتأنهغیر ،عقد خصم الأوراق التجاریةالقرض و عقد ، العقود التقلیدیة كعقد الوكالةوإلى 

، الأمر الذي أدى إلى البحث عن تقنیة تتوفر على في علاج المشكلةفشلهاو  انجاعتهعدم 

وتساهم في إمكانیات ذات خبرة عالیة تستوعب صعوبات الدائنین في تحصیل حقوقهم

.تحقیق التوازن المالي للمؤسسات التجاریة

، متخصصةتقوم بها مؤسسات و  عقد شراء الحقوق التجاریةفي هذه التقنیة تتمثل  

أموال لإعادة توظیفها في أسرع وقت، وهي حیث تسمح للمؤسسة التجاریة الحصول على

تسییر في قرضعقد الو  التجاريالخصممنلمثوالأ والوقت التكلفة في الأحسنالطریقة

.الحقوقتحصیلوضمانومتابعة

 لكنبه بما فیها التشریع الجزائري،  نظرا لأهمیة هذا العقد أدى معظم التشریعات للأخذ

ابة وسیلة تمویلیة جدیدة تدعم المؤسسات ثالذي هو بم"حویل الفاتورة عقد ت"تحت اسم 

مساعدتها على التخلص من و  مستواهارفع التجاریة، و  اخلال تمویل مشاریعهالاقتصادیة من 

.یةدیونمالوقوع في الخطر 

تساهم في تحقیق التوازن ن أهمیة هذا الموضوع في أن تحصیل الحقوق التجاریة مكت

.لشركةالتي تشكل أساس العملیة الاقتصادیةالمالي للمؤسسة التجاریة
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ن أهمیة تحصیل الإلمام بكل جوانبه لبیاهذا الموضوع و  ةلهذا یجب دراس

.الاستثمارالتجاري و تها في المجال عنجاالحقوق التجاریة و 

،"تحصیل الحقوق التجاریة في القانون الجزائري"حولمذكرةال هذه موضوعیتمحور

ما هو :التاليعلى النحو بطرح إشكالیةة بكافة الجوانب المتعلقة بالموضوع قمنا حاطوللإ

تحصیل الحقوق التجاریة في عقد تحویل الفاتورة لعلاج مشكلة النظام القانوني الذي یحكم 

  .؟التشریع الجزائري

في إطار التعریف للإجابة على هذه الإشكالیة، عمدنا إلى إتباع المنهج الوصفي 

استعمال المنهج بواعتمدنا أسلوب تحلیل المضمون ،بالحقوق التجاریةبالمفاهیم المرتبطة

، الموضوعیلاءمببعض النصوص القانونیة وتحلیلها بما الاستعانةالتحلیلي، حیث حاولنا 

عقد تحویل لالاطار المفاهیمي لدراسة )الفصل الأول(ص یتخصبهذه الإشكالیة سنعالج و 

من خلال التطرق إلى الأحكام العامة لهذا العقد لتحدید و فهم نظام العقد و تكییفه الفاتورة، 

الفصل (و نظرا لخصوصیة هذا العقد و تمیزه عن العقود الكلاسیكیة سنخصص .القانوني

التزاماتمن خلال آثار انتقال الحق، و كذا هذا العقد التنظیمي ل الاطارلدراسة )الثاني

.الالتزاماتالمسؤولیة الناتجة عن إخلال بأحد هذه الأطراف و 



الفصل الأول

عقد تحویل الفاتورةلالإطار المفاهیمي 



الفاتورةتحویللعقدالمفاهیميالإطارالأولالفصل
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به في ظلالاعتناءالواجب قتصادیة الهیكل التنظیمي الأساسيتعد المؤسسات الا

لذا تسعى إلى ، تبني اقتصاد السوقنحو التفتح و المحلیةالتحولات الاقتصادیة العالمیة و 

أن معظم المؤسسات التجاریة تتعرض خاصة و .لترقیتهاالتمویلاستعمال مختلف تقنیات

ومن تم تقع في أزمة مالیة ترجع بالخسارة على متابعة تحصیل حقوقها لدى زبائنهالمشكلة 

، الأمر الذي دفع هذه المؤسسات إلى البحث عن شركات تستوعب هذه المشكلة المؤسسة

أیضا في من جمیع جوانبها عن طریق ما یسمى عقد شراء الحقوق التجاریة أو ما یعرف

.التشریع الجزائري بعقد تحویل الفاتورة

التي إلى دراسة الأحكام العامة لعقد تحویل الفاتورة )المبحث الأول(تطرق في نلذا س

الطبیعة )المبحث الثاني(في مة الخاصة بالعقود الكلاسیكیة، و الأحكام العاتختلف عن

.القانونیة لهذا العقد
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ولالمبحث الأ 

الأحكام العامة لعقد تحویل الفاتورة

تحدید النظام القانوني الذي یحكم تحصیل الحقوق التجاریة بموجب عقد إن فهم و   

التطور ذلك من خلال م الأحكام العامة لهذا الأخیر، و تحویل الفاتورة یتم بالتطرق إلى أه

.)المطلب الثاني(في  ممیزاتهتحدید ، و )المطلب الأول(في  تحویل الفاتورة لعقدالتاریخي 

الأولالمطلب

التطور التاریخي لعقد تحویل الفاتورة

وق تحصیل الحقلت القانونیة الاقتصادیة من أنجح التقنیاالفاتورةیعد عقد تحویل

ولتوضیح  هذا العقد سنتطرق إلى  نشأته ،عبر العصورالتجاریة للمؤسسات الاقتصادیة

الفرع (بینها تعریف المشرع الجزائري فيمنهذا العقد و  لى تعریفاتإم ، ث)الفرع الأول(في

.)الفرع الثالث(في الأخیر لأهمیة هذا العقد في ، و )الثاني

الأولالفرع 

عقد تحویل الفاتورةنشأة 

في القدیم بدایة عن طریق عقد تحویل الفاتورة،ظهر نظام تحصیل الحقوق التجاریة

.)1(طبقوا أحكامه في مجال التجارة البحریةثم الفینیقیون و  نالبابلییمن عصر 

ا یسمى أیضا الوكلاء لیصل إلى الرومانیین حیث كان الممثلین التجاریین أو م

المصدرین في تسلم البضائع بقصد بیعها في أسواقهم بون عن المنتجین و و التجاریین ین

.)2(المحلیة مقابل عمولة یحصلون علیها من هذا النشاط

الفاتورة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر ي لتحویلالحفیظ، النظام القانونمیلاط عبد-(1)

.09، ص 2012–2011بلقاید، تلمسان، 

ذكرى عبد الرازق محمد، عقد شراء فواتیر الدیون التجاریة من الوجهتین العلمیة والقانونیة، دار الجامعة الجدیدة، -)(2

.13، 12، ص 2010مصر، 
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منتشرة  ةالمستعمرات الإنجلیزیحینما كانت ، 18القرن  خلالإنجلتراثم ظهر في

مستعینین بالوكلاء لتحصیل الأسواقوكان تجارها یصرفون بضائعهم في تلك عبر العالم 

.)1(لقاء حصولهم على عمولةنها ثم

إلاّ أنه بمجرد صدور ،آنذاك انتشرت عملیة تحصیل الحقوق التجاریة في أمریكاكما

قانون الولایات المتحدة الأمریكیة التي فرضت زیادة سعر الضریبة على البضائع البریطانیة، 

لصناع تنمیة قدرة اجلیزي و تراجع دور الوكلاء الأمریكیین نتیجة انتعاش الإنتاج الوطني الإن

تحصیل الفواتیر و  ف منتجاتهم بأنفسهم للمستهلكینالمنتجین المحلین الذین قاموا بتصریو 

ضمان یل و صهذا ما شجع البنوك الأمریكیة إلى فتح فروع متخصصة في تح،)2(منهم

.)3(الحقوق التجاریة للمصدرین في دول أوربا بمساعدة البنوك الوطنیة

لیتم ،هكذا انتقل نظام تحصیل الحقوق التجاریة إلى أوروبا في أواسط القرن العشرین

عقد تحویل تحصیل الحقوق التجاریة بموجبمجال ضمان و شاء وكلات متخصصة في إن

.)4(الحدیثشكلهالفاتورة في 

لتسهیل عملیة عقد شراء الحقوق ،1964عرفت فرنسا أول مؤسسة للفاكتورینغ سنة 

التجاریة في مجال التصدیر التي ساهمت في إنشائها عدة بنوك فرنسیة، ثم تلتها شركات 

.)5(الائتمانيأخرى بعد الحصول على موافقة المجلس الوطني 

واجه نظام تحصیل الحقوق التجاریة بعض المشاكل في تطبیقه نظرا لحداثته مما 

بمدینة أوتاوا الكندیة لتوحید 28/05/1988دولیة بتاریخ اتفاقیةیع الأمر إلى توقاستدعى

.)6(قواعد شراء الحقوق التجاریة الدولیة

تشریعات التي الر في توحید الأنظمة التي تحكمه و دور كبی"أوتاوا"لعبت اتفاقیة 

ا التشریع التجاري الجزائري الذي أخذ لأول مرة بنظام تحصیل الحقوق تناولته، و من بینه

.04، ص 1997هشام فضلي، عقد شراء الحقوق التجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -)(1
.14ذكرى عبد الرازق محمد، المرجع نفسه، ص -)(2
، جامعة  مجلة الفقه والقانون، "عقد تحویل الفاتورة كشكل جدید لضمانات المصرفیة الحدیثة"عبد العزیز الخنفوسي، -)(3

.25، ص 2016، 04مولاي الطاهر سعیدة، العدد 
12، جامعة الأزهر، القاهرة، ص 29غ، سلسلة الحلقات النقاشیة، رقم نمحمد عبد الحلیم عمر، الفاكتوری-(4)

143، ص 2006نادیة فضیل، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، دار هومه، الجزائر، -(5)
(6) -Convention d’uni droit sur l’affacturage international ,Ottawa, 28 Mai 1988,voir sur :

https://www.unidroit.org
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بمقتضى المرسوم ،نظام اقتصاد السوقبعد تبنیها التجاریة بواسطة عقد تحویل الفاتورة 

.)1(1993أفریل  25في المؤرخ 08–93التشریعي رقم 

الثاني الفرع

الفاتورةتعریف عقد تحویل 

)ثانیا(، تعریف فقهي)أولا(ریف لغويتحویل الفاتورة عدة تعاریف، فهناك تع عقدل  

).ثالثا(وتعریف قانوني

لغوي لعقد تحویل الفاتورةالالتعریف : أولا 

هو و  « Factoring »للمصطلح الإنجلیزي "عقد تحویل الفاتورة"یعود أصل تسمیة 

»یقابله باللغة الفرنسیة وعا و الأكثر شی Contrat d’affacturage ».

نغ، عقد شراء یكتور فالامنها العربیة المقدمة لهذا العقدتعددت المصطلحات نما یب

ضمان الحقوق التجاریة، عقد تحصیل لة تحصیل و حواعقد وكالة التسویق، و ،تجاریةالدیون ال

.هو المصطلح الذي أخذ به المشرع الجزائريكذا عقد تحویل الفاتورة، و ریة و الحقوق التجا

»للتعرف عن معنى  Factoring »لابد الرجوع إلى أصل الكلمة وهو، « Factor »

، و من ثم یقصد "عنصر، عامل، وكیل مؤسسة تشتري أو تخصم دیون التجار"یعني 

القبض بخصم أو شراء أو خصم الدیون أو شراء حسابات حساباتبالفاكتورینغ شراء 

.3عنى آخر شراء دین من شخص آخرم، أو ب2العملاء مع حق الرجوع أو بدونه

لعقد تحویل الفاتورةالتعریف الفقهي :ثانیا 

موحّد له رغمتعریفلم یتفقوا بتحدیدتعریفات لعقد تحویل الفاتورة، و تقدم الفقهاء بعدة

اتفاقكانت المدرسة الأنجلوساكسونیة سباقة لتعریفه بأنه المحاولات لإعطاء تعریف جامع، و 

المتاعب المالیة لنشاط به مؤسسة الفاكتورینغ مع التاجر على إعفاءه من تقوم

بحیث تضمن المؤسسة ،خاصة تحصیل الثمن من المشتري في الدول الأخرىو ،التصدیر

26، المؤرخ في 59-75، یعدل ویتم الأمر رقم 1993أفریل25، مؤرخ في 08–93مرسوم تشریعي رقم -)(1

.27/04/1993، صادرة في 27تضمن القانون التجاري، ج ر، عدد الم09/1975/

.18ذكرى عبد الرازق محمد، المرجع السابق، ص -(2)
.08محمد عبد الحلیم عمر، المرجع السابق، ص -)(3
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علیه بین الاتفاقتحصیل دیونه التجاریة لقاء فائدة أو عمولة أو جزء من الثمن یتم 

)1(.الطرف

»الأستاذوعرفه    PISAR ول دیون دفتریة قصیرة مأنه شراء شخص یسمى المب، «

الأجل عائدة لبائع البضائع أو الخدمات نحور عملائه المدینین ویتحمل الممول مخاطر عدم 

.1الوفاء

أعطوا أهمیة خاصة الفقه الفرنسي، فقهاء المدرسة اللاتینیة أیضا أن نجد،إضافة إلى هذا

وقاموا بتعریفه على أساس الصورة التقلیدیة لتحصیل الدیون التي تقوم على تحویل  لعقد

قوم الذي یهذا النشاط و لالتاجر للحقوق التجاریة التي في ذمة عملائه إلى الوسیط المحترف 

ذا من هفائدة التعجیل و  حصوله على عمولة الضمانر مقابل اجبتعجیل قیمة هذه الحقوق للت

.2الأخیر

Yves"الفقیه الفرنسي یتجه  REINHARD "هو ذلك العقد  أن عقد تحویل الفاتورة إلى

ضمان وفائها في حالة ؤسسة تتكفل بتحصیلها و ل فیها شخص عن قروضه لمز یتنابمقتضاه

، غیر أن هذا التعریف یرتكز على تحصیل وضمان الوفاء في 3مقابل أجرإفلاس المدین

، والأصل أنّ المؤسسة تلتزم بوفاء قیمة الدیون قبل مواعید استحقاقها فقط حالة الإفلاس

.وقبل تصور إفلاس المدین

بأنه العقد الذي تحویل الفاتورة عقد ف، تعریالعربي وفي ذات الإطارحاول الفقه 

به الخاص كانت بتحصیل حقوق لحسا،حد المتخصصین ویسمى المحصلبمقتضاه یتولى أ

.4من طرف هذا الأخیردفع عمولة محددّةل، مقاببالوفاء بقیمتهایقومو  معهثابتة للمتعاقد

الدائن بأن یقدم لمؤسسة التزامعرف عقد تحصیل الحقوق المحالة على أساس كما

بانتقاءالفاكتورینغ كافة فواتیره ودیونه التجاریة المترتبة له بذمة مدینه ، فتقوم هذه المؤسسة 

.5عدم تعرضها لخطر عدم التسدیدن التي ترى إمكانیة في تحصیلها و الدیو الفواتیر و 

.24میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص نقلا عن -)1(

.22المرجع السابق، ص ذكرى عبد الرازق محمد،-(2)
(3)-REINHARD Yves, Jurisprudence générale, Dalloz, paris, 1987, p 258.

  .32ص . 2005نادر عبد العزیز الشافي، عقد الفاكتورینغ، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، -(4)
، 15الموصل، العدد ، جامعة مجلة المنصور، "العقد الدولي لتحصیل الحقوق المُحالة"زینة حازم خلف الجبوري، -(5)

.103، ص 2011بغداد،
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على أن الوكیل قوم أساسا توكالة التسویقأنّ ب،جمال الدین عوض يعل هعرفبینما 

لدى المشتري في البلد الأجنبي حقهقیمة الفاتورة التي تمثل)الموكل(للعمیلیدفع )البائع(

الرجوع على لهذا الأخیرلم یكن ع المشتري للوكیللم یدفیحل محله في هذا الحق، و إذاو 

.1الخطركمبدأ عام هو الذي یتحمل ف الموكل

ستاذالأ، فنجد لعقد تحویل الفاتورةتعریفلا یوجد الكثیر ممن أعطىفأما في الجزائر 

"عملیة تحویل الفواتیر هي فه على أنالطاهر لطرش الذي قام بتعری ن میكانیزم عبارة ع:

عتبار أن المصدرین یحصلون على مبلغ الصفقة مسبقا من طرف باللتمویل قصیر الأجل 

المؤسسات المختصة التي تقوم بهذا النوع من العملیات قبل حلول أجل التسدید الذي یتعدى 

.2"عدة أشهر

للتمویل قصیر الأجل تسمح للتاجر  أداة":عتبرهاة رشید فقد یالأستاذ زوایمفي حین 

یقات التي تقوم بها شركة بتحصیل مبلغ دین معین لأجل على أحد زبائنه عن طریق التسب

مولة تجسد الخدمات التي قدمتها عتتلقى في المقابل تصبح مالكة للحقوق و التيمختصة و 

.3"لزبونها

لعقد تحویل الفاتورةعریف القانونيتال: ثالثا

التي عرفت عقد تحویل الفاتورة في الاتفاقیات والتشریعات لقد تعددت المفاهیم القانونیة 

.ضمان مخاطر عدم الوفاءلتحصیل الحقوق التجاریة و كطریقة 

د هام في توحیتفاقیة أوتاوا دورلا كان :تعریف الاتفاقیات الدولیة لعقد تحویل الفاتورة-1

.الفاتورةنظام واحد لعقد تحویل مفهوم و إعطاءو  قواعد تحصیل الحقوق التجاریة

"4الاتفاقیةمن من المادة الأولىحیث نصت الفقرة الثانیة  مبرم بین اتفاق هأن:

:، و الذي بمقتضاه)أو المحول إلیهمؤسسة الشراء (و طرف آخر )الممول(طرف

.643، ص1998علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -(1)
.116، ص 2004، 3ط تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،،لطرش الطاهر   -(2)

(3)- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Ed Bertis, Alger, 2006, p 40.

ماي 08أتاوا المتعلقة بتوحید القواعد القانونیة لشراء الحقوق التجاریة المنعقدة في اتفاقیةمن1/2تنص المادة -(4)

:بمدینة أوتاوا الكندیة، على ما یلي1988
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یمكن أو یتعین على العمیل تحویل لحساب المحول إلیه دیون ناشئة عن عقود - أ

مع استثناء الدیون الناشئة عن )المدینین(زبائنهلبضائع مبرمة بین العمیل و البیع

.المعاملات ذات الطابع الشخصي أو العائلي أو تلك التي لا تتعلق بتجارته

التالیة الالتزاماتمن اثنینیتعین على المحول إلیه أن یأخذ على عاتقه تحقیق -  ب

:على الأقل

 أو الدفع المسبق لمجمل دیونه عتمادالاتمویل العمیل عن طریق

و فواتیرهلیات العمبالإمساك بحسا

تحصیل الدیون التجاریة للعمیل

 هذا الإفلاس تبعةحمایة العمیل من إفلاس المدنین عن طریق تحمل. 

".الحق من العمیل إلى المحول إلیهبانتقالینیتعین إخطار المد-جـ 

المشرع الفرنسي عقد الفاكتورینغ في  عرف :الفاتورةتعریف القوانین لعقد تحویل -2

التي ، و 29/11/1973الاقتصادیة والمالیة بتاریخ الاصطلاحاتاللائحة المتعلقة بتعریف 

جاء فیها بأن عقد تحویل الفاتورة هو العقد الذي بمقتضاه تتحقق عملیة إدارة مالیة لحسابات

عن طریق تملك هذه الحقوق وتحصیلها لحساب المحصل الخاص، ،عملاء المشرعات

تسمح هذه الخدمة و تحمل الخسائر المحتملة إذا كان هذا التعامل مع عملاء معسرین،و 

Au sens de la présente convention, on entend par « contrat d’affacturage » un conclu entre

une partie (le fournisseur) et une autre partie ‘l’entreprise d’affacturage) ci après dénommé

(le cessionnaire) en vertu duquel :

a- Le fournisseur peut ou doit céder au cessionnaire des créances nées de contrats de

vente de marchandises conclues entre le fournisseur et ses clients (débiteurs), à

l’exclusion de ceux qui portent sur des marchandises achetées à titre principal pour

leur usage personnel ; familial ou domestique.

b- Le cessionnaire doit prendre en charge au moins deux des fonctions suivantes :

 Le financier du fournisseur, notamment, le prêt ou le paiement anticipé

 La tenue des comptes des créances

 L’encaissement de créances

 La protection contre la défaillance des débiteurs

c- La cession des créances doit être notifiée débiteurs.



الفاتورةتحویللعقدالمفاهیميالإطارالأولالفصل

12

تقلیل نفقاتها الإداریة لقاء إعطاء المحصل تلجأ إلیها بتمتع بسیولة نقدیة و للمشروعات التي 

.1عمولة نظیر تقدیمه لهذا الخدمة

بمقتضى المرسوم التشریعي تحویل الفاتورة تناول عقدفقد المشرع الجزائري أما

.18مكرّر  543إلى  14مكرّر 543المواد من بأحكامه، وخصّ 93/08

"على أنه  ق ت جمن 14مكرّر543المادة  هعرفتحیث  عقد تحل بمقتضاه :

تسدد فورا لهذا عندما "منتميال"محل زبونها المسمى "وسیط"تسمى ،متخصصةشركة

ذلك و  ،بعیة عدم التسدیدتتكفل بتو  ،حدّد ناتج عن عقدالأخیر المبلغ التام لفاتورة لأجل م

.2"رجأمقابل 

ذلك بحلول مؤسسة و ثلاثي الأطراف، ل نص المادة یتضح أن هذا العقدمن خلا

الوسیطة فتسدد الشركة دائن، محل الزبون المنتمي الذي أبرم عقد مع الوسیط متخصصة

.ها من المنتميمقابل فائدة أو عمولة تجنیللدائن بدلا عنه،قیمة الفاتورة

لأطراف العقد غیر متطابقة تسمیات بجاءالمشرع الجزائري إلیه أن الإشارةما تجدر 

ط مع الطبیعة الحقیقیة لعمل أو تصرف هؤلاء، فالمحصل أطلق علیه المشرع مصطلح وسی

ذلك أن الوسیط ي حقیقة الأمر المحصل لیس وسیط و فو ، المنتميو الدائن الأصلي سماه 

و بالتالي فهلحسابه الشخصي و و  باسمهلحساب الغیر، بینما المحصل یتعامل و  باسمهیتعامل 

أما عن الدائن الأصلي لا نعرف لما سماه المشرع ،لیس وسیطاطرف أصیل في العقد و 

.3الجزائري منتمیا

أعطى تسمیة عقد تحویل الفاتورة الذي هو غریب نوعا ما مقارنة بالتسمیات ه أنكما 

تحصیل الحقوق  عقد، الدیون التجاریة عقد شراءمن المتداولة في التشریعات العربیة 

.التجاریة أو وكالة التسویق

.30نادر عبد العزیز شافي، المرجع السابق، ص -(1)

.من القانون التجاري14مكرّر543المادة -(2)

أسماء بودیعة، هدى بن طبولة، عقد تحویل الفاتورة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في -(3)

.17، ص 2016-2015، قالمة، 1945ماي 08القانون، جامعة 
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، بالأوراق التجاریة ةالمتعلقالأحكامضمن  هذا العقد أدرج المشرع الجزائرينرى أن 

نما یالتي تحكم الأوراق التجاریة هو حق الرجوع على المحول بالمبادئ الرئیسیةمن أن رغم 

.1 یمكن للوسیط الرجوع على المدین في حالة عدم الوفاءفي عقد تحویل الفاتورة لا

التي تسمح بتحویل الحقوق ،نجد عقد تحویل الفاتورة من وسائل التمویل الحدیثةكما 

عندما ...":انهتنص علىق ت ج من  14رمكر 543، فالمادةالتجاریة القصیرة الأجل

وعلى هذا الأساس فإن شركة الوسیط ، ..."المبلغ التام لفاتورة لأجلالأخیر فورا لهذا  تسدد

ومن هنا فإن ،محددلحیث تسمى بفواتیر لأج،العقد إبرامملزمة بدفع بقیمة الفواتیر بمجرد 

و إنما هي آلیة للتمویل قصیر ،السندات التجاریةمن سند   یعد عقد تحویل الفاتورة لا

.الأجل

الثالث الفرع

أهمیة عقد تحویل الفاتورة

ضمان الحقوق تحصیل و لوسیلة  فهویحقق عقد تحویل الفاتورة العدید من الخدمات، 

ى لعتبر حلا تجاریا للحصول عیما جعل الإقبال علیه متزاید، لاسیما أنه  وهذا التجاریة

بالنسبة للمؤسسات أهمیة كبیرة  لهف، نالمدیالأموال من أجل تفادي مخاطر عدم وفاء 

.)ثانیا(شركة الوسیطول )لاأو ( التجاریة

للمؤسسات التجاریةبالنسبة :أولا

ه الفوائد التي تقدمها لمزایا و من خلال اللمؤسسةحقق عقد تحویل الفاتورة فوائد لی

  :وهيمؤسسة تحصیل الحقوق التجاریة 

:تمویلمصدر- أ

المؤسسات التجاریة أهمها تمویل الخدمات و تقدیمة تقنیبیتمیز عقد تحویل الفاتورة 

 افي مشاریعهالاستمراریةعلى  اضمان قدرتهعلى تحصیل الحقوق التجاریة و  هامساعدتو 

.الاقتصادیة و المضي قدّما

طبوعات الجامعیة، راشد، الأوراق التجاریة، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، دیوان المراشد-(1)

.40، ص 1999الجزائر، 
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یُعتبر عقد تحویل الفاتورة من العقود التي تبتكر أسلوبا جدیدا من أسالیب التمویل 

لأن الهدف منه تأمین التمویل المطلوب للدائنین الذین یملكون دیون غیر مستحقة ،الحدیثة

زیادة و التوسع في الأعمال  إلى مساعدهات التحصیل ، مما یأو دیونا تواجهها بعض صعوب

.1المبیعات و تحقیق الأرباح بطریقة میسرة و بإجراءات أقل من الإجراءات المصرفیة

دون النظر و  االتزاماتهو  ادون التطلع على ممتلكاتهالتجاریة مؤسسةكما تقوم بتمویل ال

 فرضفهي تللاقتراضعند اللجوء إلیها ف، على عكس البنوك السابقة اإلى سجل أعماله

یلجأ و تعامل معها ی لا متنفیذها، ومن ثمما یصعب الأمر على الدائنإجراءات جدّ صعبة

.تهاءاوق التجاریة على أساس سهولة إجراشراء الحقمتخصصة في لمؤسسة 

أوتاوا أنه یتوجب على مؤسسة اتفاقیةمن 1/2ةالمادنصت وفي هذا السیاق، 

أو  الاعتمادعن طریق التمویلوهي على الأقل بوظیفتین الحقوق التجاریة أن تلتزم بالقیام 

.2الدفع المسبق لمجمل دیونه

تحویل لا تتوان المؤسسات المتخصصة عن القیام بمنح التمویل اللازم من خلال عقد 

ملكیة الدیون لها فتقدم العون المالي اللازم انتقاللما یحقق لها من ضمانات بسبب الفاتورة 

كما أن مؤسسة شراء الحقوق التجاریة تقدم .3انهیارللمشاریع المهمة وبالتالي تحول دون 

ویساهم ،دیونهم والتخلص من صعوبات التحصیلاستیفاءالتمویل اللازم للدائنین من أجل 

تقدم النشاطات التجاریة الدولیة عبر تطبیقه على الدیون العائدة للتجارة و  بشكل كبیر في نمو

.4التجاریةنشاطاتهمعلى مدینهم خارج الدولة التي یمارسون فیها 

، المجلد الثامنة، السنة مجلة جامعة تكریت العراقیة للحقوق، "ماهیته وآثاره القانونیة"عقد الفاكتورینغ، ،إحسان الدوري-(1)

.540، ص 2016، 30، العدد 06

.من اتفاقیة أتاوا المتعلقة بتوحید القواعد القانونیة لشراء الحقوق التجاریة، المرجع السابق1/2المادة -(2)

في التشریعین الاردني والعراقي، أثار عقد الفاكتورینغ لعقد شراء الحقوق التجاریة،الجوراني، حومدمصطفى تركي-(3)

جامعة الشرق الاوسط، الاردن، على درجة الماجیستر، كلیة الحقوق،رسالة لاستكمال متطلبات الحصول دراسة مقارنة،

.21ص ، 2015

عمرون علي شعیب، النظام القانوني لعقد تحویل الفاتورة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة المسیلة، -(4)

.20، ص 2014–2013
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 ووفاء ضمان أداة-  ب

التي تقرها الضماناتأكبر منیوفره عقد تحویل الفاتورة أوسع و ضمان الذي ال      

من مجموع مبلغ %97تصل نسبة الضمان إلىمؤسسات الضمان المختلفة، حیث 

قبل تحقق أي من المخاطر التي غالبا ما مقدما و بالإضافة أن هذه النسبة تدفع،الدین

.1یحددها نموذج العقد الموقع بین الطرفین

تحمل أي نفقات من أجل أن تلا  في عقد تحویل الفاتورةمؤسسة التجاریة إن ال       

لجأ ت، بلالاقتصادیة ابذلك یكون له متسع من الوقت لإدارة مشاریعهل تلك الدیون و حصّ ت

هي تقوم حصیل قیمة الفواتیر بشكل دوري، و تعهد لها تى مؤسسة شراء الحقوق التجاریة و إل

معلومات تمكنها جهازسها حیث أنها تمتلك جهاز إداري ومحاسبي و بتحریر هذه الفواتیر بنف

.2ذلك مقابل عمولةفي البلد الأجنبي و نینمراكز المدیو ن معرفة أوضاع م

للاستثمارتوفیر مجالات جدیدة -جـ

على ممارسة لمؤسسة التجاریةء الحقوق التجاریة في تشجیع اتقوم مؤسسة شرا

عدم التخوف و  ،عدم معرفة المتعاملین معهال لو كانت في الخارجو  حتىالاقتصادي انشاطه

.تعتبر هذا من السمات التي تتوفر في مؤسسة الحقوق التجاریة،من تحصیلها

الوسیطلنسبة لشركة با:ثانیا 

في سبیل تفادي سلبیات عمولة مقابل ذلك، و یهتلقبیحتمل الوسیط مخاطر عدم الدفع

ویل الفواتیر فإن هذه في تحصةصختخاصة بالنسبة للمؤسسة الم،عقد تحویل الفاتورة

تتمثل بصفة عامة في قیام حتى تقبل التعامل مع المنتمي، و شروطع عدة ضالأخیرة ت

.قة لزبائن المنتمي قبل التعامل معهاقبدراسة مدبشراء الفواتیر ة المؤسسة المتخصص

، فعند قیام 3الشخصياعتبارهاالمؤسسة سمعة شریفة في معاملاتها ما یؤكد تكسب 

تستفید هذه ، و كبیرةفائدة ذلك عمولة و قى مقابل شركة الوسیط بتمویل التجار فإنها تتل

.21الجوراني، المرجع السابق، ص ومدحمصطفى التركي -(1)

ة، رسالة ماجستیر، كلیة إسماعیل عبد الجبار كحلة، عقد شراء الحقوق التجاریة في فلسطین، دراسة مقارنیمنتس-(2)

.41،  ص2017، فلسطینالإدارة العامة، جامعة بیرزلتالحقوق و 
حداد نور الدین، حماش ماسنیسا، تقنیة تحویل الفواتیر في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر، قانون -(3)

.5، ص 2013–2012الأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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ل على أتعاب إدارة الدیون وتقدیم خدمات الدراسة للأسواق المؤسسة على أنها تحص

.1العملاءو 

الثانيالمطلب

عقد تحویل الفاتورةممیزات تحدید 

لال من مشكلة الدیون من خادیة الصغیرة أو المتوسطة واجه المؤسسات الاقتصت

عند إبرام الأطراف لعقود مع خاصة ،بالتالي تكون غیر مستوفاةمقرونة بأجل و إبرامهم لعقود 

عد المسافة أو الوقت بُ فتكون عملیة التحصیل صعبة بسبب ،أطراف أجانب من غیر دولتهم

الغیر الكافي، لذلك أدت هذه الأسباب إلى ظهور تقنیة تحویل الفاتورة كأداة تمویلیة حدیثة 

بعدةیتمتع  والذي ،شراء الحقوق التجاریةعقد من أجل حل هذه المشاكل من خلال 

، بالإضافة وهي كبقیة العقود تقوم على شروط لصحتها .دتمیز عن غیره من العقو خصائص 

.إلى الأطراف التي یقوم علیها

بالإضافة )الفرع الأول (هذا العقد فيخصائص م أه إلى في هذا المطلبتناولسن

.)الفرع الثاني (فيه شروطإلى تبیان  

الأول الفرع

عقد تحویل الفاتورةخصائص

لتي تجعله أداة لتحصیل الحقوق ا خصائصیمتاز عقد تحویل الفاتورة بجملة من ال

.)ثانیا(تمیزه عن غیره من العقود إلىو كذا  ،)اولا( التجاریة

خصائص عقد تحویل الفاتورة: أولا

.عقد تجاري، ائتماني، غیر مسمى وثنائي الأطرافأنهأهم سمات هذا العقد

ع الدیون التجاریة، أو بیالتنازلیقوم عقد تحویل الفاتورة على عملیة :عقد تجاري-أ

ن نییالمد هعملائالمستحقة على لشركة الوسیط كافة دیونه التجاریة غیر مفالمنتمي یقد

.542إحسان الدوري، المرجع السابق، ص -(1)
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فتشتري ،1استیفائهافتختار الشركة الوسیط كافة الدیون التي ترى إمكانیة ،المثبتة في فواتیرو 

هذه الأخیرة الدیون الناجمة عن الأعمال التجاریة التي یقوم بها التجار الدائنین على سبیل 

  .لةو أو یقومون بأعمال لها علاقة بالتجارة، أو أن یقوم التجار بالمشروع أو مقاالاحتراف

صفة بما أن كل هذه الأعمال تصدر عن تاجر لأغراض تجاریة فإنها بذلك تحمل ال

تأمین عقد تحویل الفاتورة عقد تجاري واضح وهو شراء الحقوق التجاریة، و أن التجاریة، و 

صادرة الهذه العملیة تعتبر من الأعمال التجاریة و  ،خلال تمویلهلنقدیة للمنتمي من السیولة ا

اریة، و یتضح لذلك فإن هذا العقد یحمل خاصیة الصفة التج)المنتميسیط و الو (من تاجرین 

...بحسب موضوعه تجاریایعد عملا":ن ق ت ج عل أنهمالثانیةالمادةذلك من خلال 

.2..."أو خاصة بالعمولةكل عملیة مصرفیة أو عملیة صرف أو سمسرة 

 :يئتمانا عقد - ب

في التشریع الجزائري لم یذكر و  ،من خصائص عقد تحویل الفاتورةالائتمانیعتبر

الممیز إلا بعد إدخال عنصر لم یؤخذ شكله الحالي و ، غیر أنهالائتمانصراحة مصطلح 

.لأن المعاملات التجاریة تقوم أساسا على الثقة والائتمانالائتمان

باتفاقفیتم المنح ،الاستردادوهما المنح و أساسیتینیرتكز هذا العقد على ركیزتین كما

مؤسسة تحویل الفاتورة، حیث تقوم هذه الأخیرة بتعجیل قیمة حقوق بین الدائن الأصلي و 

بضمان عدم التزامهاه الحقوق لها معنقل ملكیة هذالدائن الأصلي على مدینه، مقابل 

.3الرجوع علیه في حالة عدم الوفاء

التي  ةهو المیز لوسیط أي عكس المنح، و بین او  فیقوم بین مدین المنتميالاستردادأما 

لصالح المنتمي مقابل اعتمادلقیام الوسیط بعمیلة الائتمان و الفاتورةیختص بها عقد تحویل 

الائتمانیتم منح و  ،خدمات أخرىیر للوسیط لتغطیة مخاطر الوفاء و عمولة یدفعها هذا الأخ

وتحصیل الحقوق التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في دور عقد تحویل الفاتورة في تمویلبن عاشي آمال، -(1)

.25، ص 2014–2013القانون العام، جامعة قسنطینة، 

.متممالمعدل و ال ،تضمن القانون التجاريی،1975سبتمبر 26المؤرخ في 59–75من الأمر 02المادة-(2)

.52میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص-(3)



الفاتورةتحویللعقدالمفاهیميالإطارالأولالفصل

18

كیة هذه الحقوق إلى یتمثل هذا الضمان في نقل ملللمنتمي بضمان حقوقه قبل مدینه و 

.1من المدینللائتماناستردادهمن المخاطر التي یتعرض بها الوسیط أثناء الوسیط لضمان

الكافي الذي تمنحه لها التمویللذلك فإن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تحتاج إلى 

أهمیته الظاهرة نظرا لدوره الكبیر و الائتمانلال خذلك من التجاریة و مؤسسة شراء الحقوق

مختلف الشركات التي تجد صعوبة في الحصول على القروض أو عدم كفایة في تمویلفي 

.رأس مالها

:عقد غیر مسمى -جـ 

یعتبر عقد تحویل الفاتورة من العقود الغیر مسماة لعدم وجود له تعریف واضح في 

كما بالتالي فهو یخضع للقواعد العامة التي تحكم العقود بشكل عام، ، وكذا التنظیم القانون 

أحكام عقد تحویل عقود المسماة المتناسبة مع أسس و علقة بالتیخضع للقواعد القانونیة الم

المشرع الجزائري عرفه ونظمه في القانون التجاري في المرسوم التشریعي رغم أن ، 2الفاتورة

إلا أنه یبقى عقد غیر مسمى لأنه أدرجه ضمن 1993أفریل25المؤرخ في  08 – 93رقم 

.الأحكام الخاصة بالأوراق التجاریة  

:عقد ثنائي- د

الوسیط وهي المؤسسة المتخصصة في شراء :یتم ابرام هذا العقد بین ثلاثة أطراف

الحقوق التجاریة، المنتمي وهو بائع الحقوق والمدین وتربطهم علاقة ثتائیة ، فمن جهة 

موجب عقد ثنائي، وعلاقة بین المؤسسة المتخصصة وبائع المدین والدائن بعلاقة بین 

الحقوق التجاریة بموجب عقد شراء تلك الحقوق وهو عقد تحویل الفاتورة ، وعلاقة بین 

.المؤسسة المتخصصة  والمدین بموجب عقد شراء الحقوق من جهة أخرى

  له یز عقد تحویل الفاتورة عن العقود المشابهةیتم:ثانیا

تمویلیة یساهم في حل  أداةكما أنه الائتمانعقد تحویل الفاتورة من العقود الضمان و 

تحصیل لسیولة النقدیة و مشاكل المؤسسات الاقتصادیة لإیجادهم صعوبة في الحصول على ا

.قود التي تشابههالحقوق التجاریة لذلك یعتبر هذا العقد متمیزا عن غیره من الع

  .20ص  المرجع السابق،،علي شعیبعمرون -(1)
.28عبد العزیز خنفوسي، المرجع السابق، ص -(2)
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یز عقد تحویل الفاتورة عن عقد خصم المستندات التجاریة یتم-1

عملیة خصم السندات التجاریة من ناحیة تعجیل حقوق یتشابه عقد تحویل الفاتورة و 

الدائن على مدینیه الثابتة في السندات التجاریة قبل تاریخ استحقاقها، فتؤمن للدائن الأصلي 

شابهان من ناحیة تجنب العملاء تاستحقاقها، كما یإمكانیة استیفاء قیمة دیونه قبل تاریخ 

الصعوبات المالیة و الإداریة المتعلقة بتحصیل الحقوق و أن كل منهما یؤمن للدائن الأصلي 

.1إمكانیة استیفاء قیمة دیونه قبل موعد استحقاقها

عقد تحویل الفاتورة الوسیط ففي  یتشابهان في أن كل من العقدین تعبر عقد ائتمان

هو بدوره یقوم لصالح المنتمي و بالدیونمن خلال تغطیة الوفاء الائتمانيوم بتحمل عبئ یق

بدفع عمولة لقاء هذه الخدمات، و كذلك بالنسبة لعقد خصم السندات التجاریة حیث المشتري 

لا یستطیع الوفاء في الحال بالدین عند تسلمه الشيء المبیع لذلك یقوم البائع بتحریر سند 

.الثمن عند وصول تاریخ الاستحقاقباستیفاءشتري لیلتزم هذا الأخیر یقدمه للم

یقات الممنوحة من قبلبیقا عن حقوق تجاریة حیث أنها تقرر التسبنجد أن كلیهما تس

لوسیط لرقابة البنك االوسیط أوالبنك على حدّ سواء ومن جهة أخرى یخضع كل من البنك و 

.2المركزي

وبذلك المصرفشابه كل منهما في انتقال الحق الثابت في السند التجاري إلى تی

الحامل الشرعي، حیث یستطیع المطالبة بالوفاء عند حلول أجل یكون له كافة حقوق

.3الاستحقاق و هذا الأثر یترتب في عقد تحویل الفاتورة

من المدین رغم حمله تم ییالذیقوم عقد تحویل الفاتورة على عنصر المنح و الاسترداد 

قیمة آجلة أي نفس ندات التجاریة بمنح قیمة عاجلة و عقد خصم السو  ،ةلقدر من الخطور 

.الشيء

بن عاشي أمال، دور عقد تحویل الفاتورة في تحویل و تحصیل الحقوق التجاریة، مذكرة لنیل شهادة بن عاشي آمال، -(1)

36، 35ص  2014 – 2013الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

دور عملیة تحویل الفواتیر في تنمیة التجارة الدولیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوقمادیو لیلى، -(2)

37، 36ص 2018، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة

.49–48مصطفى تركي حومدالجوراني، المرجع السابق، ص ص-(3)
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عقد خصم السندات التجاریة إلا أنهما لموجود بین عقد تحویل الفاتورة و التشابه ا رغم  

:یختلفان في الكثیر من النقاط و نذكر منها

مؤسسات متخصصة بینما خصم الأوراق التجاریة یقوم عقد تحویل الفاتورة یقوم به -

.بها البنوك

عقد خصم السندات التجاریة في كون أن الأول لا یختلف عقد تحویل الفاتورة و -

یستطیع الوسیط الرجوع على المنتمي إلا في حالة استثنائیة، في حین الثاني عند 

.علیهحق له الرجوع قیامه بالخصم ب

تحمل ، أما البنك لا ییددالتسولیة الناجمة عن مخاطر عدم شركة الوسیط تتحمل مسؤ -

.دید لصالح المتعامل معهسأي مسؤولیة في حالة عدم الت

یعبر عقد خصم السندات التجاریة عملیة منفردة تعطي الحق للمستفید في حریة تقدیم -

عامة بین المتعاملین، أما اتفاقیةالورقة التجاریة للخصم أم لا حتى في حال وجود 

یلتزم في بین دفع دیون المنتمي أولا و الاختبارعقد تحویل الفاتورة لا یحق للوسیط 

.مدة معینة بالدفع إلى غایة بلوغ حد أقصى للمبلغ

قدم للقبول، تتكون هذه الأخیرة مقبولة أو أن یفرض البنك قبل خصم ورقة تجاریة أن-

الدولیة، في حین یعفي الوسیط الدائن من هذه الشكلیة فلا خاصة في مجال التجارة 

إذا كان البنك الخاصم و . تطرح مثل هذه المشاكل في عملیات تحویل الفواتیر الدولیة

ققها یلعب دورا في التسییر المالي لعملیة البائع فإنه لا یقدم له الخدمات التي یح

ا من الخدمات، لهذا فإن الدور تسییر الحقوق إلى غیرهالوسیط للمنتمي من محاسبة و 

.1عمیقة لعملیة مقارنة بالبنك الخاصمالوسیط یقتضي منه معرفة دقیقة و الذي یلعبه

  عن عقد الكفالة  الفاتورةیز عقد تحویل یتم-2

الكفیلكل من أنعقد تحویل الفاتورة في الوضع القانوني في یشابه عقد الكفالة و 

.مدین مكفولدائن في كل من العقدین و وجودو ن في العقد، انماض ناطرف انیعتبر وسیطوال

فاتورة هو عقد یقوم بین عن عقد تحویل الفاتورة في أن عقد العقد الكفالة یختلف 

تحصیل حقوقه التجاریة مقابل لتزم الوسیط بدفع دیون المنتمي و المنتمي، حیث یالوسیط و 

.38-37السابق، ص صمادیو لیلى، المرجع -(1)
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الكفیل، حیث لا یتحصل الكفیل على عمولة ن عقد الكفالة یقوم بین الدائن و عمولة في حی

.لقاء الخدمات التي یقدمها للدائن

تترتب الالتزاماتحد، فالدائن لا یلتزم في العقد و عقد الكفالة هو عقد ملزم لجانب وا

في حین عقد تحویل الفاتورة هو عقد ،لا یحصل على مقابل من الدائنعلى عاتق الكفیل و 

.في ذمة كل من الوسیط و المنتمي مقابل عمولةالتزاماملزم لجانبین حیث یترتب 

هو یقع على المدین المكفول أي تابع للأصلي و التزامالكفیل في عقد الكفالة هو التزام

في عقد تحویل الفاتورة على عاتق المدین الأصلي، أماالتزامعلى الكفیل و التزامأن هناك 

.الاستحقاقالمنتمي بالوفاء بدیونه قبل تاریخ تجاهفشركة الوسیط تلتزم 

لا یمكن أن یلزم أي أن تكون في إطار إرادة الكفیل، و عقد الكفالة لا تقوم إلا بعقد و  في     

رجوع الدائن على الكفیل لأنها تتوقف على الضمان الشخصي و كفیلاشخص بأن یكون 

الوسیط فوري التزامأما في عقد تحویل الفاتورة فإن .بالتزامهمشروط بإثبات إخلال المدین 

واقع على نص قانوني على خلاف عقد التزامه یتوقف عن إثبات واقعة خارجیة و لاو 

.1الكفالة

عن عقد البیع الفاتورةیز عقد تحویل یتم-3

البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع بنقل للمشتري :"م جق من 351عرفت المادة 

.2"ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقدي

بمعنىزمة لجانبین بعوض، ة والملرضائیالد و عقمن العقد تحویل الفاتورةو  عقد البیع

في ذمة كل التزاماتیقع على الطرفین ،و المشتريع و هما البائبین الطرفین و باتفاقلا یتم إلا 

، یلتزم المشتري بدفع الثمن أيیتلقى عوض مقابل ذلك و یلتزم البائع بنقل الملكیة  إذ، منهما

الوسیط یلتزم بالوفاء المنتمي و تفاق بین الوسیط و وبالموازاة في عقد تحویل الفاتورة یتم الا

.یدفع العمولةوهذا الأخیر المنتميتحصیل الحق لصالح ین و بالد

شروط موضوعیة و ومان على توفر أركان و عقد تحویل الفاتورة یقو كل من عقد البیع 

.المبیعمحل، السبب و شروط خاصة بالثمن و شكلیة لاسیما الرضا، ال

.39بن عاشي آمال، المرجع السابق، ص -(1)

.من التقیین المدني الجزائري، السالف الذكر351المادة -(2)
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یتضمن شروطا موضوعیة مسبقا عقد إذعان هو  الفاتورةیختلفان في كون أن عقد تحویل 

خلال نموذج خاص یقدم لكل راغب في من طرف مؤسسة عقد شراء الحقوق التجاریة  من 

، فهنامدّة العقدو شروط إلا ما یتعلق بسعر العمولة ل مناقشة هذه الیلا یمكن للعملتعاقد و ا

دیون تحویل الفاتورة هو موضوع عقد كما أن .1مؤسسة الوسیط الطرف الذي یفرض شروطه

.الغیر منقولةد البیع یشمل الأموال المنقولة و ، أما عقتجاریة

عن عقد تأمین القرضالفاتورةتمییز عقد تحویل ) د

أبسط صور هي أقدم و ي من أكثر أنواع القروض تداولا و یعتبر عقد القرض المصرف

یمكن أن یكون هذا القرض مضمونا بتأمینات عینیة أو شخصیة كما ،المصرفيالاعتماد

یساره و أمانته و صرف للعمیل حسب مراعاة  للمیمنحهیكون غیر مضمون بأي تأمینات 

، أما عقد تحویل الفاتورة لا 2قانونیة تمتد لأشهر عدة یتطلب إجراءات إداریة و منح القروض 

.یتطلب إجراءات طویلة و صعبة

و یمكنعملیة تأمین القرض لا یستبق على الحقوق المأخوذة على عاتق المؤمن 

عدم  باعتبارالأخیر لصالح البائع مرتبطا بحكم یقضي بالإفلاس النهائي، الوفاء من هذا 

من المؤمن بتعویضه التزاماتوجود نقل للحق في عملیة تأمین القرض یتلقى المؤمن له  

بمجرد حدوث الخطر المؤمن ضده، و هو إعسار ثابت إلى جانب المدین و كذلك الحال في 

.3الوسیط باتالتزامالمدین لأن إعسارالمنتمي رغم ذمةیطرأعملیة تحویل الفواتیر حیث 

مثبتا، أما شرط أن یكون الإعسار حقیقیا و بلمؤمن إلا مخاطر إعسار المدین لا یغطي ا

نظرا لقیامها بالوفاء قبل أجل سار المدینعإ لا تعتمد على حصول خطریط فشركة الوس

استعادةالتي یشترط وقوع خطر معین یهدد  القرضعلى عكس شركات تأمین ،قاقالاستح

.4الحقوق التجاریة

.47وراني، المرجع السابق، ص جمصطفى تركي حومدال-(1)

.55میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -(2)

.43مادیو لیلى، المرجع السابق، ص -(3)

.42بن عاشي آمال، المرجع السابق، ص -(4)



الفاتورةتحویللعقدالمفاهیميالإطارالأولالفصل

23

الثاني الفرع

الشروط القانونیة لعقد تحویل الفاتورة

على أساس قیامه عقد تحویل الفاتورةمعظم العقود هي عقود ثنائیة، وهذا ما نجده في 

).ثانیا(هملقیاشروطوحتى یكون صحیحا یستوجب توفر،)أولا(على طرفین الوسیط والمنتمي

أطراف عقد التحویل الفاتورة:أولا

القانون التجاري الجزائري عقد تحویل الفاتورة على أنه عقد بین زبون یسمى اعتبر

یتم فیها تنازل الأول ،)عمیلال(الوسیط متخصصة تسمى مؤسسة و ) متنازل لهال( المنتمي

یقوم ، وعلیه فإن العقد عن حقوقه لصالح الثاني ویتحمل هذا الأخیر خطر عدم التسدید 

.والمنتميالوسیطعلى طرفین وهما

الوسیط-1

یعتبر الطرف المموّل في هذه ،یلعب الوسیط دورا أساسیا في عملیة تحویل الفاتورة

بمهمة قوملا یو ، 1العملیة لقیامه بشراء الدیون الغیر المستحقة و تعجیل ثمنها فورا للمنتمي

دّ عادة شكل المؤسسات المالیة أو الشركات ختتودور الوسیط سوى المؤسسات الضخمة التي

.أموال معتبرةلأن الشركات الأخرى عادة ما تقوم على رؤوس ،2التجاریة المساهمة

یحدّد محتوى :"أنه ج على.ت.من ق18مكرر543نصت المادة في هذا الإطار،

المؤرخ في ،331 –95رقم المرسوم التنفیذي ، لیصدر "إصدار الفاتورة عن طریق للتنظیم

:وهي كالتاليلشروط التي تأهلها لممارسة هذا المهاما یحدد، 19953أكتوبر 23

من الوزیر المكلف التأهیلممارسة مهامها إلى بعد حصولها على للشركةیمكن لا -

.المستحقة منهاالافتتاححیث یتضمن القانون الأساسي للشركة و حصیلةبالمالیة

الشركات التي تمارس تحویل الفاتورة هي شركات تجاریة في شكل شركة مساهمة أو -

.شركات ذات مسؤولیة محدودة

.32عبد العزیز الخنفوسي، المرجع السابق، ص -(1)
.63نادر عبد العزیز شافي، المرجع السابق، ص -(2)
المتعلق بشروط تأهیل الشركات التي تمارس تحویل ، 1995بر أكتو  23في  ؤرخم،331–95مرسوم تنفیذي رقم -(3)

.29/10/1995الصادرة في ،64ر عددالفاتورة، ج 
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تمارس تحویل الفاتورة دائما على حد الأدنى من تلك الأصول و أن تحافظ الشركات التي-

.أن ترسل سنویا الحصیلة مصحوبة بالمعلومات التفصیلیة

إضافة إلى شروط تأهیل الشركات التي تمارس تحویل الفاتورة فإنه یمكن لهذه الأخیرة 

:منهاواحتیاجاتهاأن تقوم بمجموعة من الخدمات المصرفیة الأخرى وفق إمكانیاتها 

ذلك من مبلغ و حسب النشاط الممارس،  %95و% 70تمویل مبیعات المؤسسة بین -

.الاستحقاقالفواتیر المدفوعة للموردین قبل تاریخ 

مسك حسابات ودفاتر الزبائن من طرف الشركات التي تمارس تحویل الفاتورة مع -

نوعة منها تجاریة تخص السوق، المساهمة في تزوید المؤسسات الاقتصادیة بمعلومات مت

.1اوالأخرى إحصائیة تخص تطور النشاط الاقتصادي لقطاع الأعمال داخلیا وخارجی

المنتمي-2

إن المنتمي هو مؤسسة صغیرة أو متوسطة لیس لها القدرة على تكملة تسییر نشاطاتها، 

التي كانت على عاتقها، فلهذا تقوم باللجوء إلى شركة الوسیط لمساعدتها على تسدید الدیون

لكن تعهد بأن ئع و ذلك بالعقد دون دفع صمنها و أو شخص قد اشترى سلع معینة من البا

.یدفع الثمن لاحقا

المنتمي هو الذي یقوم بالخطوات الأولى من عملیة تحریر الفواتیر، حیث أن المنتمي 

.1دینههو الذي یقرّر حاجته إلى بیع دیونه التجاریة المترتبة على م

كان شخصا إن  منتميالصفة في التقنین التجاريلم یحدّدنجد أن المشرع الجزائري

تاجرا أو غیر تاجر، وحدّد المشرع الجزائري شرطا واحد، بموجب نص ،معنویا وأ طبیعیا

أن تكون دیونا جاریة، 3من القانون التجاري16مكرر543والمادة 152مكرر 543المادة 

معه تطبیق القواعد العامة، التي تحكم العقود بصفة عامة والقائمة على حریة ي ضمما یقت

.4التعاقد

.88ي، المرجع السابق، ص فنادر عبد العزیز شا-(1)
.یجب أن یبلغ المدین فورا بنقل حقوق الدیون التجاریة إلى الوسیط:"على ما یلي15مكرر543تنص المادة -(2) "...
"على أنه16مكرر 543تنص المادة -(3) ...".الضماناتیترتب عن تحویل الدیون التجاریة، نقل كل:
.180میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -(4)
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شروط صحة عقد تحویل الفاتورة :ثانیا

حا، وهي یجب أن تتوفر في عقد تحویل الفاتورة جملة من الشروط التي تجعله صحی

.یةالشروط الشكلو  كل من الشروط الموضوعیة

الشروط الموضوعیة-1

أن الشروط الموضوعیة الواجبة توفرها في عقد تحویل الفاتورة هي نفس الأركان التي 

.لأهلیةال والسبب و حمعقود الأخرى و المتمثلة في الرضا واللتقوم علیها كافة ا

:الرضا-أ

حیث نصت المادة ، متطابقتین، أي وجود إیجاب و قبولإرادتینالرضا هو اقتران 

إرادتهمایتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن ":على انه ج.م.من ق59

".المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة

تداولة عرفا و یجوز أن ما باللفظ أو الكتابة أو بالإشارة المإ الإرادة،یر عن عبیكون الت

.1ج.م.من ق60یر عن الإرادة ضمنیا حسب المادة عبیكون الت

عقد تحویل الفاتورة یجب توفر رضا في و  ،في كافة العقود الرضاتوفر یشترطوعلیه 

.كل من المنتمي و الوسیط إیجاب وقبول الطرفین

تجسد ركن التراضي بقیام الوسیط بدراسة الملف المقدم من طرف المنتمي، وبعد ی

بالتعاقد مع المنتمي مقابل القبول عملیة التحري وجمع المعلومات یتم الرد بالرفض أو

ة التقنین نشأ العقد طبقا للشروط الموضوعیة والشكلیة الخاصة التي تضمنها ی، و 2عمول

لتي ا شروط تأهیل الشركاتالمتعلق ب،95/331، وكذلك المرسوم التنفیذي رقم التجاري

.تمارس تحویل الفاتورة

فلا یمكن ،من العیوبي في عقد تحویل الفاتورة أن یكون خالیا ضیفترض لصحة الترا

ذلك أن أساس الحق محل العقد والوثائق وسندات وفواتیر ،غلطفي وقوع المنتمي تصور 

التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ و بالكتابة، أو بالإشارة المتداولة عرفا لما یكون ":على أنهج .م.ق 60المادة تنص -(1)

الإرادة ضمنیا إذا لم ینص و یجوز أن یكون التعبیر عن .باتخاذ موقف لا یدع الشك في دلالته على مقصود صاحبه

.القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحا
في  شلغوم رحیمة، ضمانات القرض لتحویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، أطروحة لنیل الدكتوراه-(2)

  .245ص  ،2015–2014، 1جامعة الجزائر ،، كلیة الحقوقالقانون
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لكن من .1وثائقالمن غیر المعقول أن یقع في غلط في فله تكون من تقدیمه، المثبتة

إذا وافق على شراء الدیون من الدائن بناءا على غلط في ،الوسیط في غلط وقوع الممكن

الي والتجاري أو نشاط، أو مركز مالزه كر المعلومات التي قدمها هذا الأخیر عن نشاطه أو م

.2المدین قبل الموافقة على عقد تحویل الفاتورة

وهي    لقانونیةالتصرفات اإبراممن تمتع الطرفین بالأهلیة الكاملة التي تمكنهم من لا بد

.3ق م جمن 40المادة حسب تسعة عشر سنه كاملة 

:المحل-ب 

فمحل عقد ، ة في العقدینهي العملیة القانونیة الذي اتفق الطرفان على تحقیقها والمع

تحویل الفاتورة بالنسبة للمنتمي بتمثل في الحق الثابت في الفاتورة، أي نقل ملكیة هذا الحق 

بتعجیل قیمته الحق التزامهمحل العقد بالنسبة للوسیط هو ، أما الوسیطمن المنتمي إلى

.4الأخرىالالتزاماتالثابت في الفاتورة، وغیرها من 

التزاماتصحةیشترط ل، لذاحول الدین الثابت في الفاتورةالطرفینلتزاما یدور محل

:الطرفین

موجود وقت إبرام العقد في عقد فكل عقد یجب أن یكون محله، دو أن یكون الدین موج-

تحویل الفاتورة، الدیون التجاریة الحاضرة هي الدیون التي یجوز للمنتمي أن یتصرف فیها 

عن طریق عقد تحویل الفاتورة، وهي الحقوق التي یملكها بتاریخ العقد، فوجود الدین التجاري 

ه یجوز التعاقد على دین لیس شرطا مستقل في محل العقد، بل هو لازم لتحقیق العقد على أن

.5مستقبلي إذا كان بالإمكان تحدیده عند التعاقد

بما أن محل عقد تحویل الفاتورة هو الدین الثابت والذي یقوم ، أن یكون الدین معینا-

مبلغ ، بدفعالالتزامالمنتمي بحوالته للوسیط، فإن المحل في عقدنا هذا تنطبق علیه أحكام 

.161میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -(1)
.56–55ر عبد العزیز شافي، المرجع السابق، دنا-(2)
یكون العقلیة ولم یحجز علیهبقواه كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا ":على ما یلي ج.م.قمن 40المادة تنص -(3)

."سنة19وسن الرشد هو .كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

.162، ص نفسهمیلاط عبد الحفیظ، المرجع -(4)

.70لمرجع السابق، ص ا آمال،بن عاشي-(5)



الفاتورةتحویللعقدالمفاهیميالإطارالأولالفصل

27

قائما في حق المدین وإنما تنتقل صفة الدائن من الالتزاممن النقود ففي هذه الحالة لا یبقى 

.1المنتمي إلى الوسیط بعد إبرام العقد

نقوم به لا بدا أن یكون عملالقاعدة العامة تنص على أن كل، أن یكون الدین مشروعا -

مباح وغیر ممنوع، فكل عقد یخالف القانون و النظام العام و الآداب العام یعتبر باطل 

ینجده لم ینص على الأموال المباحة في عقد وبرجوعنا إلى المشرع الجزائر،بطلانا مطلق

.العامة، لذا فهي تخضع للقاعدة"الدیون التجاریة"ذكر باكتفى لتحویل الفاتورة، و ب

حیث أن الهدف الأساسي من عقد تحویل الفاتورة هو تسهیل ، أن یكون الدین تجاریا -

حصول التجار على السیولة النقدیة، وبما أن عقد تحویل الفاتورة هو من العقود التجاریة، 

یشترط أن یكون محله عملا تجاریا، یقع ضمن أعمال التاجر حیث أن الأصل في عقود 

اعتبر المشرع الجزائري كل الأعمال التي یقوم بها ، و 2أن تكون تجاریةماتهالتزاالتاجر و 

.3ج.ت.من ق04التاجر أعمال تجاریة بالتبعیة ونصت على هذا المادة 

:السبب-جـ

السبب هو الدافع للتعاقد، فالدافع الذي جعل شركة الوسیط تتعاقد مع المنتمي هي 

الدافع المنتمي هو بینماحلوله محل المنتمي في حقوقهالفوائد عند و  حصولها على الأرباح

.تخلصه من الدین

ف النظام العام الولا یخوموجودا والسبب یجب أن یكون حسب القواعد العامة مشروعا 

هنا أن یكون سبب إبرام عقد تحویل الفاتورة تجارة في الممنوعاتمثال ذلك، و والآداب العامة

.یعتبر العقد باطلا

.164، ص السابقمیلاط عبد الحفیظ، المرجع -(1)

.53تسنیم اسماعیل عبد الجبار كحلة، المرجع السابق، ص -(2)

:یعد عملا تجاریا بالتبعیة":على ما یلي ج.ت.ق من 04المادة نص -(3)

،التي یقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته، أو حاجات متجرهالأعمال -

".بین التجارالالتزامات-



الفاتورةتحویللعقدالمفاهیميالإطارالأولالفصل

28

الشروط الشكلیة :ثانیا

إذا كان عقد تحویل الفاتورة لا یعتبر من العقود الشكلیة ولا یوجد جزاء على تخلف 

ة، لكن یبقى المبدأ هو باتكالیة استقرت على أهمیة ملرف والضرورات الععفإن ال ،كتابةال

عقد تحویل الفاتورة، و بالتالي لا یعتبر شرط صحة  نعدم اعتبار الكتابة ركنا من أركا

.لقیامه من الناحیة القانونیة

تعتبر الكتابة وسیلة للإثبات في عقد تحویل الفاتورة، وفقا للقواعد العامة في الإثبات، 

ما جعل المشرع الجزائري لم ینص ، و 1كافة الطرق التي یجیزها القانونبحیث یجوز إثباته 

.الائتمانلأن عقد تحویل الفاتورة من العقود التي تتطلب السرعة و معینةعلى شكلیة 

:و هي كالتالي )عامة و خاصة(یتضمن عقد تحویل الفاتورة نوعین من الشروط كما 

:2تتمثل الشروط العامة في -أ 

.)عقد تحویل الفاتورة(موضوع العقد -1

.الجماعیةشرط-2

.)المحولة أي تكون تجاریةنوعیة الحقوق (مجال التطبیق -3

.حصول الضمان المسبق على كل زبون-4

.للدینتقدیم كل الفواتیر والوثائق المثبتة -5

.تحویل هذه الدیون من المنتمي إلى الوسیط-6

.إخطار المدین من قبل المنتمي بحصول الحوالة -7

.الممنوحالاعتماداتفاقیة الحساب الجاري الذي یحدد مقدار -8

.من قیمة الفاتورة%10لى حساب الضمان یمثل تقدیم رأس المال ع-9

وهي الذي یسعى إلیه الوسیط غیر أنه في حالة وفاء المدین (تحصیل الحقوق -10

).للمنتمي، فإن هذا الأخیر یلتزم بتحویلها للوسیط

من اعتراضاتتقدیم للمنتمي لضمان بوجود الحقوق المحولة، وعدم وجود أي -11

فإن الوسیط یمنح المنتمي الاعتراضاتطبیعة تجاریة، وفي حالة وجود مثل هذه 

  .40ص  نادر عبد العزیز شافي، المرجع السابق،-(1)

المعاصرة، مذكرة لاستكمال شهادة اللیسانس أكادیمي، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي حسیبة، الأوراق التجاریةتويش-(2)

  .26 -25ص ، ص2014–2013مرباح، ورقلة، 
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فإن المدین یعتبر الاعتراضاتوبعد مرور هذه المدة وبقاء هذه لإزالتهایوما 20أجل

.كأنه غیر موجود أصلا

.الشركة محولة الفواتیرالتزاماتعمولة الوسیط وهي تختلف بحسب طبیعة -12

فحص حسابات المنتمي، بحیث یلتزم هذا الأخیر بالسماح للوسیط بفحص -13

.و كل مستنداته المحاسبیة متى أراد ذلك هحسابات

غیر محددة، یكون لمدةمدة العقد القاعدة أن العقد المسرح بین المنتمي و الوسیط -14

رف غیر أنه في حالة رغبة أحد الأطراف في فسخ العقد، فإنه یتعین علیه أخطار الط

.قبل ثلاثة أشهر من نفاذ الفسخالاستلامالثاني برسالة مضمنة الوصل مع وصل 

:1الشروط الخاصة تتمثل في - ب

.مجال التطبیق، كأن یتم الاتفاق على حصر العقد في نوع محدد من الدیون فقط-1

.إجراءات دفع الفواتیر و الوثائق المثبتة له-2

أسلوب معالجة الفواتیر، والإعفاء من تقدیم نسبة الضمان، أي أن یقع الاتفاق على -3

.كضمان%10تمكین المنتمي من كامل قیمة الفاتورة دون خصم نسبة 

.ض العمولةخفعمولة الوسیط، كأن یتم الاتفاق على رفع، و -4

.مدة العقد، كأن یتم الاتفاق على تحدید مدة سریان العقد-5

.175میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -(1)
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المبحث الثاني

الطبیعة القانونیة لعقد تحویل الفاتورة 

بغیه ترسیخ المفهوم القانوني لعقد تحویل الفاتورة كتقنیة مستحدثة في علاج مشكلة 

في نظریات تحصیل الحقوق التجاریة، وعدم خلطه بغیرة من العقود المشابهة، حاولت عدة 

ضمن أدرجه فهناك من،القائم على انتقال الحقعقد تحویل الفاتورةلد الطبیعة القانونیة یتحد

هناك من و  ،لتشابهها مع مختلف العقود الأخرى)الأولالمطلب (التقلیدیةالمفاهیم  القانونیة 

لعدم إمكانیة النظریات الأخرى من تحدید )المطلب الثاني(الحدیثتفسیرأدرجها ضمن ال

.طبیعتها

الأولالمطلب

تحویل الفاتورةالتفسیر التقلیدي لعقد 

إیجاد التنظیم یسهلل ،القانوني الإطارلتحدید الطبیعة القانونیة یستوجب معرفة 

القانوني الذي یحكم العلاقات المتولدة عن هذا العقد و یضبط آثاره و بذلك الصعوبات التي 

.)1(یمكن أن یثور بمناسبة أحكامه

یقوم علیه عقد تحویل القانوني الذي یحكم و دید الأساس لهذا حاول بعض الفقهاء تح

رى البعض منهم أن الإطار القانوني هو یإلى نظریات قانونیة قدیمة، فبالاستنادالفاتورة 

في حین البعض الآخر فترجعه إلى حوالة الحق،)الأولالفرع ( تطبیق لصور تجدید الدین

.)الفرع الثاني(

.82ذكري عبد الرازق، المرجع السابق، ص -(1)
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الأولالفرع 

لتحصیل الحقوق التجاریةالتجدید كأساس قانوني 

نشوء كون سببا في قضاء الدین القدیم و التجدید هو استبدال دین جدید بدین قدیم فی

، الالتزامهو في الوقت ذاته مصدر لنشوء و  الالتزاملانقضاءالدین الجدید، فالتجدید هو سبب 

الجدید عن یتمیز الدینالجدید و الالتزامعقد لإنشاء القدیم و الالتزامانقضاءفهو الاتفاق على 

.)1(تغیر الدائنبالدین القدیم إما بتغیر المدین أو 

تطبیقي عبارة عن تجدید للدین القدیم و یعتبر بعض الفقهاء أن عقد تحویل الفاتورة ه

في  تغیریع الضمانات الموجودة في العقد و الجدید، فالتجدید یؤدي إلى انقضاء جملالتزام

حق جدید بدلا عن القدیم و یكون التجدید بتغییر الشخص إنشاءالمصدر من خلال و المحل 

.لتنقل ملكیة إلى الوسیط بعد ما كانت من حق المنتميالدائن

حیث  296إلى  287المواد الالتزام منتجدید أحكامالجزائريالقانون المدني  ظمن

الأصلي الالتزامیتغیر الدین إذا اتفق الطرفان على استبدال ":منه287لمادة ا تنص

...".ومصدرهجدید یختلف عنه في محله بالتزام

،إذ جدیدتبین جمیع الأطراف الالاتفاقشروط التجدید هو یتضح من نص المادة أن 

رط رضاه، و سلامة الرضا تیشفهو طرف ثالث شخص آخر و الاتفاقیكون ضمن هذا  قد

یوب الرضا أي عیب من عفلا یجب أن یشوبه بر شرطا أساسیا لیكون التجدید صحیحا تعی

العقد قابلا للإبطال، فیشترط  كانإلا التدلیس و و  الاستغلال، الغلط، و المتمثلة في الإكراه

الدائن العلاقة بین الدائن الجدید و أساسقیام بالتجدید فرضاه أمر ضروري و رضا المدین لل

.القدیم بالإضافة إلى شرط النیة في التجدید

دة الدائن وحده أو المدین صریحا ولا یتم إلا بإراالتجدید مكتوبا و یجب أن یكونكما 

الالتزامنشوء الأصلي و الالتزامانقضاء بیرتب التجدید آثاره و  ،2اإنما تجمع إرادتهوحده و 

ي والفقه الإسلامي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراهضعالقانون الو ، انقضاء الالتزام دون الوفاء به في نضرةبن ددوش-(1)

.09، ص 2010، نفي القانون الخاص ، كلیة الحقوق، جامعة وهرا الدولة
لا یفترض التجدید بل یجب الاتفاق علیه صراحة او استخلاصه من :"من ق م ج على289/1تنص المادة -(2)

  ...".الظروف
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لالتزاماتفي نفس الوقت عقد منشأ ، و الالتزامانقضاءالجدید، فالتجدید هو سبب من أسباب 

.جدیدة

الجدید یحل الالتزامنشوء القدیم و انقضاء الالتزاملا مجال للقول عن ، وفي هذا السیاق

فإن شراء الحقوق الالتزامانقضاءفإذا كان التجدید من أسباب ،عقد تحویل الفاتورةفي محله 

.)1(انقضاءهلیس الحق و انتقالالتجاریة هو سبب من أسباب 

قانونیا لتحصیل الحقوق التجاریة  اطار لا یمكن أن یكون إلص أن التجدید نستخ،وعلیه

:یظهر ذلك من خلال ما یلي الموجود بینهما و للاختلاففي عقد تحویل الفاتورة نظرا 

و لذا  ،الجدید بشرط عدم الإضرار بالغیرالالتزامنقل التأمینات إلى :التأمینات انتقال-1

على التأمینات مع الاتفاق على التجدید في وقت واحد و أن یكون هذا الاتفاقیشترط أن یتم 

لتزامالا انقضىثابت التاریخ لأنه لو تم التجدید دون اتفاق على نقل التأمینات لا الاتفاق

.)2(القدیم بتأمیناته دون استطاعته بعثها من جدید

بذلك تمكنه المنتمي إلى الوسیط، و فاتورة من تنتقل توابع التأمینات في عقد تحویل الو     

د و بوجالالتزامالتأمینات التي تمكن من تنفیذ تنقلالأصلي أما التجدید الالتزاممن تنفیذ 

.بین المتعاقدیناتفاقنص قانوني أو 

المنتمي، أما التجدید فیكون و  عقد تحویل الفاتورة بین الوسیطیتم الانعقاد في :الانعقاد-2

.الدائن القدیمأي الدائن التجدید و یع الدائنینبین جم

بموجب سند مكتوب تحدد الأمم المتحدةلاتفاقیةوفقا یتم تبلیغ المدین :المدینإخطار-3

خطار یكون الإو  .)3(كما یعین فیه كذلك المتنازل إلیه، ولةالمحفیه بطریقة كافیة الحقوق 

وصل الاستلام، إذ تنص عقود تحویل الفاتورة عادة على بواسطة رسالة موصى علیها مع

المنتمي بإخطار مدینته بحلول المؤسسة محله في حقوقه بعبارات تدون على الفاتورة التزام

عقد تحویل لانعقادأساسشرط الإخطار هو و  .)4(ذاتها في تحصیل الحقوق التجاریة

.أیضانتهاءهلاالعقد و د فهو یعتبر أساسي لقیام الفاتورة، أما في التجدی

.36الجوراني، المرجع السابق، ص مصطفى تركي حومد-(1)
.10ددوش نضرة، المرجع السابق، ص بن -(2)

.157مادیو لیلى، المرجع السابق، ص -(3)
2016، قالمة، 1945ماي 8، كلیة الحقوق، جامعة ة اللیسانس، مطبوعة مقدمة لطلبمقلاني منى، الأوراق التجاریة-(4)

  .133ص  ،2017
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ثانيالفرع ال

حوالة الحق تطبیق لقواعد عقد تحویل الفاتورة

شراء الحقوق التجاریة تستخدمها مؤسسات والة الحق هي الوسیلة التقلیدیة التي حتعد 

لتأسیس حقها في الرجوع على المدین في و  دیون إلیها من العمیل الدائنطار لتفسیر نقل الكإ

حوالة الحق هي ذلك العقد و . )1(الائتمانمن ثم استرداد الحق منه، و لاقتضاءمیعاد الوفاء 

هو الدائن الجدید حقوقه إلى المحال له، و الذي یقوم بمقتضاه الدائن المسمى المحیل بنقل 

.)2(للحصول على الحق من المدین

ول حقهحأن ییجوز للدائن":على النحو التاليج .م.قمن 239و تعرفها المادة 

الالتزامأو طبیعة ،المتعاقدیناتفاقأو  ،إلى شخص آخر إلا إذا منع ذلك نص القانون

".تتم الحوالة دون حاجة إلى رضا المدینو 

:تتمثل فیما یلي مجموعة من الخصائص و بحوالة الحق تمتاز 

المُحال بیع حقه للدائن الجدید نه قد یقصد الدائن المحیل أن یتتمثل أغراض حوالة الحق في أ

نا علیه فتكون هنا الحوالة وفاء یرهنه عنده أو یوفي به دیقد یقصد أن یهبه إیاه أو و  ،له

الدائن یمكن أن یكون معسرا فیفضل و ،المحال لهمحیل و العبرة بالإرادة الحقیقیة للو  ،بمقابل

یجني ائن أن الد باستطاعتهكذلك یمكن أن یكون عن سند الدین لمن هو أكثر یسار و التنازل 

.)3(استحقاق الدینبانتظارعوض البقاء في حالة الجمود  قإنتاجا من إحالة الح

هو وسیلة من وسائل مواجهة و  ائتمانأما الغرض من عقد تحویل الفاتورة هو عقد 

الشركة حقوقها من مدینیها و لاستیفاءمشكلة تحصیل الحقوق التجاریة بإعفاء المؤسسات 

فوائد هو مقابل ما تقدمه من ما تحصله الشركة من عمولات و و  ائتمانالوسیط تقصد ضمان 

.)4(خدمات للمنتمي عكس حوالة الحق

.90المرجع السابق، ص محمد،عبد الرازقذكرى -(1)
  .235ص  المرجع السابق،عبد المجید الحكیم،-(2)
.04، ص2017المغرب،كلیة الحقوق، طنجة،محاضرات ملقاة على طلبة اللسانس، فوزي أكرم، حوالة الحق ،-(3)
.50بن عاشي آمال ، المرجع السابق، ص -(4)
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الأخذ بحوالة الحق كأساس قانوني باستبعادقد قامت العدید من التشریعات 

:الموجود بینهما من حیث أن للاختلافلعقد تحویل الفاتورة 

ا، لكن فيفذناحوالة الحق بمجرد قبول المدین تصبح عقد الحوالة :إخطار المدین -1

ذلك من أجل انتقال إعلام المدین دون قبوله، و عقد تحویل الفاتورة یجب تبلیغ و 

.الحقوق التجاریة من المنتمي إلى شركة الوسیط

 دفعهافي عقد تحویل الفاتورة یمكن للوسیط الرجوع على المدین بالقیمة التي :الرجوع-2

لو یشتري ذلك الحق بأقل و الحق حتى بقیمةفقط على عكس حوالة الحق فإنه یرجع 

هي ال إلیه بالحق إلا بدعوى واحدة و كما أن حوالة الحق لا یمكن الرجوع المح.ثمن

أما عقد تحویل الفاتورة فإن الوسیط لا یكون رجوعه .دعوى الحق أو دعوى الحلول

دائن للموفي بسببدعوى الحق أو دعوى الشخصیة فهو باستعمالعلى المدین 

.)1(مصدر هذه الدعوى هو الوكالة أو الفضالة أو الإثراء بلا سببواقعه الوفاء و 

المطلب الثاني

لتفسیر الحدیث لعقد تحویل الفاتورةا

القانوني لعقد تحویل الفاتورة، التكییف النظریات السابقة في تحدید إمكانیةنظرا لعدم 

على أساس الطبیعة القانونیة لهذا العقدظهرت النظریة الحدیثة التي تمكنت من دراسة 

.باتفاق بین الموفي والدائنلاتفاقيالحلول ا

، )الفرع الاول(في الاتفاقي كأساس قانوني لعقد تحویل الفاتورةالحلول سنتناول 

).الفرع الثاني(هذا العقد في تقال الحق في نمن اوموقف المشرع الجزائري 

.101میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -(1)
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الفرع الاول

الحلول الاتفاقي كأساس قانوني لعقد تحویل الفاتورة

تفترض هذه الحالة أن یتفق الغیر مع الدائن على أن یقوم هذا الغیر بالوفاء له بدین 

كفالات دون أن ضمانات و المدین بالدین بماله من المدین على أن یحل محله في مطابقة 

.)1(یتوقف ذلك على موافقة المدین

یتفق الدائن الذي استوفى حقه من غیر ":على أنهق م جمن262لمادة تنص او       

لا یصح أن یتأخر هذا أن یحل محله ولو لم یقبل المدین ذلك، و  لىن مع هذا الغیر عالمدی

".الاتفاق عن وقت الوفاء

أن الاتفاق یكون بین الموفي و الدائن على أن یحل الموفي محل من المادة یفهم

الدائن دون رضا المدین و أن یزامن الاتفاق على الحلول مع وقت الوفاء، حیث أنه لا 

.یشترط في الحلول الاتفاقي أي شكلیة معینة مقارنة بالتشریعات الأخرى

التأخیر عن وقت الوفاء ولا یجوز هو عدملمشرع الجزائري شرطا واحدا فقط و اذكر       

یز الحلول السابق على لكن القضاء الفرنسي یجو ، لا لاحقا لهأیضا أن یكون لا سابقا و 

لا عبرة بكونه واقعا في تاریخ سابقا هو وعد بالحلول و یذهب إلى أن الحلول السابقالوفاء، و 

الدائن مقدّما على الحلول، ثم الموفي و ذا من وقت الوفاء فیتفق على الوفاء ما دام لم ینتج إ

ثم یلیه الاتفاق  أولا من ثم فالذي لا یجوز هو الوفاء بالدینو ،وفي الدین بعد ذلكمیدفع ال

.)2(على الحلول

و عدم إعطاء فرصة الشيء الذي جعل المشرع یشترط تزامن الحلول مع الوفاء ه

على أن  ثتحالتي هناك من التشریعات بینما ،یل أو خداع بعضهم البعضللأطراف بالتحا

.یكون الحلول صریحا كالمشرع الفرنسي

، 2، العدد 32المجلّد ،الإسكندریة، جامعةمجلة علوم الشریعة و القانون، "الحلول بسبب الوفاء"المساعدة، نائل علي -(1)

.305، ص 2005
.54بن عاشي آمال، المرجع السابق، ص -(2)
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القانون المصري، فقد اكتفى بالإشارة إلى وجود اتفاق على عكس القانون الجزائري و 

.)1(بین الطرفین على الحلول، دون تبیان ما إذا كان یشترط في هذا الاتفاق صراحة

من حل محل "على أثار الحلول الاتفاقي على ج.م.من ق264المادة نصت و        

و  ،الدائن قانونا أو اتفاقیا كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص و ما یلحقه من توابع

و یكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من . دفوع و ما یرد علیه من ما یكفله من تأمینات 

."ماله من حل محل الدائن

ي ذمة وفي عندما یحل محل الدائن، فإن الحقوق التي كانت فمادة أن المفهم من الی

كذا ما یكفله من من خصائص و ما یلصقه من توابع، و ا له مالدائن تنتقل إلى الموفي ب

.تأمینات و ما یرد علیه من دفوع

انيــــالث رعـــالف

موقف المشرع الجزائري

ق هل هو عن طری،التجاريالقانونفي  أساس انتقال الحقالجزائريلم یحدّد المشرع

.حوالة الحق وأ الحلول الاتفاقيأو التجدید 

نجد أن من القانون التجاري الجزائري14مكرر 543المادة إلى  برجوعنالكن   

هو عقد تحل "أن عقد تحویل الفاتورة  على المشرع أخذ بالحلول الاتفاقي من خلال نصه

."محل زبونها المسمى المنتميبمقتضاه شركة متخصصة، تسمى الوسیط، 

نرى أن المشرع استعمل كلمة حلول الوسیط محل المنتمي في حقوقه، و لم ینص على 

لاسترجاعحل محله یوفي للمنتمي و یالأخیرفهذا  ،انتقال الحقوق من المنتمي إلى الوسیط

.محل المنتمي في كل حقوق التي كانت في ذمتهیحلو  مدینهحقوقه على 

.113میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -(1)
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على علاقة تعاقدیة بین الوسیط یعتبر عقد تحویل الفاتورة من العقود التي تقوم

المنتمي في اشتراكهما في الكثیر من المعاملات التي تستند على الثقة الشخصي المتبادلة و 

.فیما بینهم

عقد تحویل الفاتورة أداة تمویلیة ضامنة لتحصیل الحقوق التجاریة، فإنه باعتبار

بمجرد إبرام هذا العقد تنجم آثار لكلا الطرفین تتمثل في تمتعهم بحقوق من جهة و تترتب 

الوسیط تنفیذ ما یقع حیث یستوجب على كل من المنتمي و من جهة أخرى،التزاماتعلیهم 

بالاحتیالخلال أحد الأطراف بالتزاماته كعدم الوفاء بالدین أو في حالة إ، و التزاماتعلیه من 

أحد منهما على الطرف الثاني الذي یؤدي إلى إلحاق أضرار فهنا ترتب على من ألحق 

یة التي تكون على عاتق المنتمي الضرر مسؤولیة سواء كانت مسؤولیة مدنیة أو جزائ

.یطالتأهیل بالنسبة لشركة الوسسحبمسؤولیة عقدیة و و 

، كما )المبحث الأول(في  لذا سنتطرق لآثار انتقال الحق من المنتمي إلى الوسیط

المبحث (في  بالالتزاماتالإخلال  دالمسؤولیة الناتجة عن عقد تحویل الفاتورة عنأننا سندرس

.)الثاني
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الأولالمبحث

لوسیطإلى االحق من المنتمي انتقالآثار 

التي تترتب على كل من المنتمي الالتزاماتمن الحقوق و تحویل الفاتورة جملةلعقد   

الاستفادةفي المقابل ، و الالتزامات، إذ یتعین علیهم تنفیذ هذه نتیجة انتقال الحق الوسیطو 

عقد تحویل  فيو التزامات الوسیط علیه سیتم دراسة حقوقو  ،من مجموعة من الحقوق

.)المطلب الثاني(في المنتمي التزاماتحقوق و و ، )المطلب الأول(في  الفاتورة

الأولالمطلب 

في عقد تحویل الفاتورةالتزامات الوسیط و حقوق 

و في مقابل ذلك تترتب ل الفاتورةبمجموعة من الحقوق في عقد تحوییتمتع الوسیط 

والالتزامات )الأولالفرع (الحقوق في لهذه  ضذا سنتعر ل ،علیه التزامات من واجبه التقید بها

).الفرع الثاني(في الوسیط 

الأول رعــالف

وسیطــال قوقــح

تتمثل و  یستفید منها أثناء فترة العقدیترتب على الوسیط مجموعة من الحقوق التي

:یليفیما 

الحق في ملكیة الحقوق المحولة : أولا 

هذا عن موضوع الفواتیر المحولة إلیها، و قیمة الحقوق یارختاتقوم شركة الوسیط ب

ینتظم الوسیط ":على ما یلي 17مكرر 547المادة ، إذ نصت 1الحلول الإتفاقيطریق 

المطلقةعن طریق الاتفاق الكیفیات العملیة لتحویلات الدفعات المنتمي بكل حریة و و 

".لعوامل التنازل

جراء هذا التحویل فإن شركة الوسیط یكون لها الحق في التصرف في الحقوق و   

16مكرر543المادة هذا ما نص علیه من التأمینات و الضمانات، و تفید المملوكة لها، وتس

.148نادیة فضیل، المرجع السابق، ص -(1)
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یترتب عن تحویل الدیون التجاریة، نقل كل الضمانات التي "حیث من القانون التجاري

".لفائدة الوسیطالالتزاماتكانت تضمن تنفیذ 

لكي استعادة حقها، و فالشركة الوسیط تلجأ إلى الحصول على التأمینات من أجل

.الوقوع في خطر عدم التحصیل مثلما یتعرض لها الدائن العاديتتجنب

  الاطلاعالرقابة و :ثانیا

 الاطلاعكلما رأت الضرورة في  والاطلاعالوسیطة تمارس حقها في الرقابة أن شركة 

لها الحق في معرفة كل التغییرات التي تحصل من أجل أن تتفادى على مركز المنتمي، و 

.لها في حالة التعامل مع المنتمي، بذلك تحمي مصالحهاالأحرار التي قد تحدث

كما أنها تتحرى .مدى نزاهتهلعملیات التي یقوم بها المنتمي و كما لها الحق في مراقبة كل ا

.حسابات للمنتميعلى البیانات والوثائق و  اطلاعهاو تجمع المعلومات من خلال 

یمكنها التحري تتوفر لدیها المعلومات و وك التي قد تستعین شركة الوسیط في تحقیقها بالبنو 

مدى بائن المتعاملین مع بائع الدین ومدین هذا البائع، و أیضا عن طریق اللجوء إلى الز 

احترامه للعقود المبرمة و الخدمات و البضائع التي یقدمها و یمارس التحري أیضا من خلال 

.1من التجار الآخرین في السوق التي یعمل معهاالاستفسار

حق العمولة :ثالثا

یخول عقد تحویل الفاتورة لشركة الوسیط الحق في أن تتلقى عمولة مقابل الخدمات 

التي تقدمها كالتحصیل حقوق المنتمي فعندما تقوم شركة الوسیط بتحصیل الحقوق التجاریة 

ة راسمقابل عمولة فإنها تتدخل في تجدیدها عدة عوامل كتحدید تاریخ استحقاق الدین، د

النظر إلى قیمة الدین بالإضافة إلى تقییم المخاطر التي یمكن أن الوضع المالي لبائع الدین و 

مئویة أو بقیمة جزافیة أو حسب التحسب العمولة إما بالنسبة ، تترتب من عملیة التحصیل 

.المعدل الزمني حسبما هو متفق علیه في العقد

:شركة الوسیطتنقضاهاعقد تحویل الفاتورة بین نوعین من العمولات التي میز

هي عمولة التعجیل أو عمولة التمویل، الفوائد المستحقة عن تعجیلها و : عمولة خاصة-

تحسب عن المدة الفاصلة بین تاریخ سحب دیون للدائن العمیل على مدینه، و الوفاء بقیمة ال

.تاریخ استحقاق الدیونمن الحساب الجاري و الاعتمادالدائن العمیل لمبالغ 

.112عبد الجبار كحلة، المرجع السابق، ص إسماعیلتسنیم -(1)
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دارة خدمات الإة الوسیط، نظیر خدمتي الإدارة، و شركتنقضاهاهي عمولة و : عمولة عامة-

.1المعلوماتو  الاستشاراتتقدیم المساعدات و و تتمثل في الإدارة الحسابات 

تحویل یعتبر العمولة من الحقوق الأساسیة التي یهدف إلیها الوسیط في عقد و   

.تحصیل الحقوق التجاریةبالتزامهتنفیذ لفاتورة، خاصة إذا قام الوسیط با

حق الحبس:رابعا 

، فهنا یحق التزامهیعتبر الحق في الحبس وسیلة قانونیة، فإذا رفض المدین تنفیذ 

حیث نصت المادة ، للدائن استعمال حقه في الحبس دون تكلیف نفسه باللجوء إلى القضاء

بأداء شيء أن یمتنع التزاملكل من ":لى ما یليع القانون المدني الجزائريمن 200/1

ارتباطترتب علیه وله علاقة سببیة و بالتزامعن الوفاء به ما دام الدائن لم یعرض الوفاء 

 ."هذا بالتزامهبالتزام المدین، أو مادام الدائن لم یقم بتقدیم تأمین كاف للوفاء 

وزته و الناتجة الحق في حبس فواتیر الدیون التجاریة التي في حبالتالي فإن الوسیط 

.ر العمیلاریة بناءا على أوامالعمیل، أو ناتج بیع الفواتیر الدیون التجعن شرائها لحساب 

قانوني عن سداد مستحقات الوسیط والتي نص وأ امتناع العمیل دون وجود مبررفي حالو 

حق للوسیط بعدم استكمال العقد أو بفسخ العقد و ی،2الفوائدو  المصروفاتتتمثل في العمولة و 

.له أن یحبس الشيء المحبوس حتى یستوفي ما هو مستحق له

لك بوجه خاص لحائز یكون ذو  "ج.م.ق 200من المادة 2نصت الفقرة كما

له أن یمتنع عن  نلیه مصروفات ضروریة أو نافعة، فإ، إذا هو انفق عزهالشيء أو محر 

بالرد ناشئا عن عمل الالتزامإلا أن یكون ،رد هذا الشيء حتى یستوفي ما هو مستحق له

ولها المشرع الجزائري للوسیط إلى حین خإن هذا الحق إحدى الضمانات التي ،"غیر مشروع

.استقاء الثمن من المدین

  .68 -67ص الجوراني، المرجع السابق، صمصطفى التركي حومد-(1)

الإطار القانوني لعمل الوسیط في الأوراق المالیة، دراسة مقارنة بین القانون مقال حولاد محمد، أمین رمضان،مع -(2)

  .3465ص البحرین، المصري و القانون البحریني، كلیة الحقوق، جامعة المملكة 
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:المنتميعرضها علیه یاختیار الدیون التي قح:خامسا

.یحق للوسیط اختیار الدیون التي یعرضها علیه المنتمي فله أن یرفضها أو یقبلها

للوسیط أن یقترح علیه تحصیلها، في حالة رفض لبعض الدیون المقدمة من المنتمي یمكن و 

.1لكن باعتباره وكیل عنهو 

لو كان لها، حتى و افة الفواتیر المقدمة لأحیان شركة الوسیط تقبل بكا في الكثیر من

من ضمنها دیون صعبة التحصیل، ذلك لأنّ الفائدة التي تحصل علیها في هذه الحالة تكون 

أكبر و أعظم، و هذا هو الهدف من لجوء بائع الدین إلى التعامل مع الخدمات المقدمة من 

لكي تضمن هذه الأخیرة حقوقها، فإنها تتأكد من و  .قبل مؤسسة شراء الحقوق التجاریة

.2على سلامة الفواتیرللاطمئنانلمتعاملین مع التاجر، الذي یرغب بالبیع الدین ا

:سحب السفاتج :سادسا 

ملكیة الحقوق من ذمة التاجر إلى المؤسسة المالیة، نجد أن بعض عقود شراء لانتقالإضافة 

ذلك التي تدرج لمصلحة هذه المؤسسة و قوم بتقریر بعض الضمانات و تالحقوق التجاریة ،

یكون ذلك ا عن طریق شروط یقتضیها العقد، و هیمن أجل ضمان تحصیل حقوقها لدى مدین

بالتالي یجعل للأخیرة ئه، یتم تظهیرها لأمر المؤسسة و بسحب سفاتج من التاجر على عملا

.3ضامنین لقیمتهاباعتبارهمحث الرجوع على الموقعین علیها 

الحق في الحلول محل الدائن الأصلي:سابعا 

یحرص على انتقال كل الحقوق إلیه بما في ذلك حل المنتمي و یحب الوسیط م

هذه الضمانات تستقل بدون أن یكون هناك اتفاق نات سواء كانت شخصیة أو عینیة، و الضما

كذلك كل ما یحمي الوسیط من و  ،4ما یلحقه من توابعفي العقد، و انتقال التأمینات و علیها

.5دفوع

، 2008بالعیساوي محمد الطاهر، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، -(1)

.266، 265صص
.114تسنیم اسماعیل عبد الجبار كحلة، المرجع السابق، ص -(2)
  .09ص  القانون، جامعة بابل، ة، كلیالحقوق التجاریةشراءالمؤسسة المالیة بالتاجر في عقد ة،  إبراهیم، علاقإبراهیم-(3)
.له مثل حق الحصول على الفوائد و الكفالةهي الحقوق و الدعاوى التي تلصق بالحق نفسه و تعتبر تابعة :لتوابعا -(4)

.یقصد بالدفع عدم التنفیذ أو دفع بالفسخ و هي دفوع یعیب تنفیذ العلاقة السابقة التي تربط المدین بالمنتمي: الدفوع  -(5)
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یترتب عن تحویل الدیون التجاریة، نقل كل "ج .ت.من ق16مكرر543لمادة نصت ا

بمجرد إبرام المنتمي عقد  إذ،"لفائدة الوسیطبالالتزاماتالضمانات التي كانت تضمن تنفیذ 

التي كانت الالتزاماتیصبح هو المكلف بتنفیذ ط، فإن كل الضمانات تنتقل إلیه و مع الوسی

.على عاتق المنتمي

حساب الرهن للضامن :ثامنا

المنتمي تقید فیه باسمحساب خاص تقوم شركة الوسیط بفتحه یعتبر حساب الرهن للضامن 

.1مبلغا معینا، یتم اقتطاعه من المبالغ المخولة إلیها

ذلك بالنسبة مئویة من الإعتمادات المحولة من المؤسسة المالیة إلى التاجر، و و -

.2تحصیل حقوق التاجر قبل مدینهلضمانالهدف من هذا الحساب هو 

.لا یحق للمنتمي استخدام حساب الرهن الضامن في فترة العقد

الحق في إنهاء العقد :تاسعا 

إنهاء قدین فیما بینهم، و العلاقة القانونیة التي كانت تربط المتعاانتهاءإنهاء العقد هو 

.كل ماله صلة بموضوع العقد

یمكن إنهاء العقد بالإرادة المتفردة استنادا إلى أن العقد شریعة القاعدة العامة تقول أنه لا 

إذا كان  ء بالإرادة المفردة لأحد الأطرافیمكن أن یكون الإنها اثناءاست لكن، المتعاقدین

لا رغم إرادة المتعاقدین و ها المشرع لینهي العقدیتدخل فیهناك حالات،فهناك نص في القانون

.التقدیریةیملك القاضي فیها السلطة

ق لكل طرف فسخ العقد بشرط نفس الشيء بالنسبة لعقد تحویل الفاتورة، فیحنجد

.3بذلك، و یبقى العقد ینتج آثاره القانونیة إلى غایة هذا الإخطارإخطارتوجیه 

.150نادیة فضیل، المرجع السابق، ص -(1)

.10، ص إبراهیم، المرجع السابقإبراهیم-(2)

  .102-101ص بن عاشي آمال، المرجع السابق، ص-(3)
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حق الرجوع على المدین مباشرة:عاشرا 

حسابه لو  باسمهتحمیل الدین لي و صیمكن للوسیط الرجوع على المدین الدائن الأ

باسمهالخاص، أي أن الوسیط الذي اشترى الدیون یملك الحق بالرجوع مباشرة على المدین 

.1یقاضي المدین مباشرة بصفته دائناشخصي الخاص، فیكون له أن یطالب و و لحسابه ال

.الوفاء و الاستحقاقأجلو لكن لا یستطیع الرجوع إلا إذا حل 

الثاني الفرع

الوسیطالتزامات

التي تقع على عاتقه، فهو ملزم بتنفیذها لصالح الالتزاماتیلتزم الوسیط بتنفیذ بعض 

  :فيتتمثل الالتزاماتالمنتمي وتحصیل الحقوق له وهذه 

الاستشارات التجاریةبالإدلاء بالمعلومات و الالتزام:أولا 

تلتزم شركة الوسیط بتقدیم كافة المعلومات والاستشارات المتعلقة بالسوق والزبائن 

شركة الوسیط عن تقدیم هذه المعلومات والإدلاء بها امتناعسواء وطنیا أو دولیا، و في حالة 

في كون  یتمثلعلى اعتبارین، الأول الالتزام، و یقوم هذا 2خاطئة قامت مسؤولیتها العقدیة

، توظف مجموعة كبیرة من الخبراء والمستشارین المالیین الائتمانشركة الوسیط أو مؤسسة 

الذین لا یكفون عن دراسة السوق الداخلي أو الخارجي، وهذا طبعا یدخل في نطاق عملیة 

الثاني یتمثل في قرب شركة الوسیط من مدیني الاعتبارأما.بصفة عامةالائتمانمؤسسة 

على عكس هذا الأخیر الذي عادة ما یتواجد في بلد آخر بهذا القرب یسمح للشركة المنتمي 

.وضعهم المالي عن قربالوسیط من مراقبة زبائن المنتمي ومتابعة

شبه كلي على التقاریر التي اعتماد، یصبح المنتمي یعتمد الاعتباریننظرا لهذین 

.3معهمقبل التعاقدبها الوسیط، حول الوضعیة المالیة للزبائن یزوده

المخاطر التي قد تصادفه، كما جمیعتقوم شركة الوسیط بحمایة المنتمي وتأمینه من 

تؤمن له الأموال الكافیة لتسدید دیونه التجاریة، كما أن شركة الوسیط توفر إدارة متمیزة 

  .278ص، السابق ع، المرجيفنادر عبد العزیز شا-(1)
.214نسرین شریفي، المرجع السابق، ص -(2)
.192میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص-(3)
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كة من ید كذلك ما تملكه هذه الشر و تمنحها لعملائها لحسابات المدینین وكذا دفاتر المبیعات 

عاملة متطورة ومحترفة، وهذا ما یؤدي إلى تحقیق أرباح كبیرة من خلال الأعمال التي یقوم 

.بها رؤساء الشركة التي تلتزم تجاه المنتمي

یبذل عنایة لیس بالتحقیق نتیجة، فتكون التزامبتقدیم المعلومات هو الالتزامیعتبر 

من خلال الوسائل المختلفة .1ببذل العنایة الكافة واللازمةبالتزامهامؤسسة الوسیط قد وفت 

معلومات دقیقة ذات صلة نصائح و متلكها مما یجعلها تقدم توصیات و المتنوعة التي تو 

ني المؤسسة یبنشاطها، كأن تقوم بإعداد البیانات الإحصائیة الخاصة بالمبیعات ومد

.2هالیالاقتصادیة ونسبة التحصیل والدیون المشكوك في تحص

الإلتزام بحفظ أسرار العمیل:ثانیا 

بحفظ أسرار العمیل من السمات الرئیسیة للمؤسسات المالیة، بل هي الالتزامیعد 

السمة الرئیسیة للمؤسسات المالیة بكونها مؤمنة علیها، إذ تلتزم بالحفاظ على أسرار عملائها 

قائمة الفاتورةوعدم التصریح بها للغیر لأن علاقة المؤسسات المالیة، ومنها مؤسسة تحویل 

.3كتمان المؤسسة لأسرار عملائهاعلى الثقة التي عِمادها 

وهي ملزمة بحفظ أسرار العمیل و كل تعاملاتها أو أي معلومات حصلت علیها حول 

الالتزامالمنتمي خاصة إذا كانت تلك المعلومات سلبیة لا یجب إنشائها للآخرین، و هذا 

.یكون ملزم حتى و لو لم یكن هناك اتفاق علیه، و غیر منصوص علیه في العقد

حیث أظهرت الدراسة أن انتقاء الدیون من طرف مؤسسة تحویل الفواتیر لابد أن 

یكون سویا ولا  یمكن لأحد أن یتطلع علیه باستثناء بائع الدین خاصة إذا رفضته، دون أن 

تقوم بإعلام التجار الآخرین سبب الرفض، و ذلك لمراعاة حسن النیة لتجنب الوقوع في 

.تمي أو للمدینالأضرار سواء بالنسبة المن

، فقد اعتبره للالتزامقام بإفشاء الشر فإنه یعتبر إهمال إذا الوسیط ارتكب خطأ و 

الفرنسي إهمال خطر خاصته، إذا كانت المعلومات غیر حقیقیة عن وضع و حالة الاجتهاد

.193، ص میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق-(1)
.116بن عاشي  آمال، المرجع السابق، ص -(2)
.556إحسان الدوري، المرجع السابق، ص -(3)
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في عقد  الالتزام،فإذا رجعنا إلى المشرع الجزائري نجده لم ینص على هذا 1الدائن ومدینه

حیث .تحویل الفاتورة و لكنه بالرجوع إلى أخلاقیات المهنة نجد أنه نص علیها من خلالها

أن كل موظف یجب أن یحافظ على الأسرار و نص علیها أیضا في قانون العقوبات على 

.الحفاظ على الأسرار المهنیة وألا یعاقب على ذلك

المنتميباسمفتح حساب جاري :ثالثا 

المنتمي، فهذا الحساب باسمتلتزم شركة الوسیط بفتح حساب جاري في دفترها 

ضروري لإجراء الأداءات المتقابلة للطرفین بالجانب الدائن حقوق المنتمي وبالجانب المدین 

ه حیث أنه لا یعرف الجانب الدائن من الجانب المدین إلا عند قفل الحساب و 2دیون

.3كان دائنا أو مدنیااستخراج الرصید النهائي سواء 

الوسیط بتحصیل الدیون للمنتميالتزام:رابعا 

.یلتزم الوسیط بتحصیل دون و حقوق المنتمي، و ذلك من خلال العقد القائم بینهما

الرئیس الملقى التزامأنه الالتزامقد أشارت المادة الأولى من اتفاقیة أوتاوا إلى اعتبار هذا 

التزامهاعلى عاتق الوسیط أو الشركة محولة الفواتیر التي تشتري دیون المنتمي مقابل 

.4بتحصیل هذه الدیون بعد تسدید قیمتها مسبقا للمنتمي

كما أنه وبمجرد تحویل الحقوق الثابتة في عقد تحویل الفاتورة تلتزم شركة الوسیط 

، ویكون هذا إما 5الاتفاققیمة كلیة أو نسبة معینة حسب بأداء قیمتها للمنتمي سواء كانت ال

وذلك بتقیدها بجانب الدائن للحساب الجاري الذي تفتحه الاستحقاقفورا أو عند حلول أجل 

شركة الوسیط في دفاترها باسم المنتمي لأن حجة الحلول تقتضي أن یتم الاتفاق والوفاء في 

.6وقت واحد

.334نادر عبد العزیز شافي، المرجع السابق، ص -(1)
.215نسرین شریفي، المرجع السابق، ص -(2)
جامعة عبد لماستر في الحقوق،نان لجیدة، الآثار المترتبة عن عقد تحویل الفواتیر، مذكرة لنیل شهادة اججرعون لیندة، -(3)

.22، ص 2015–2014الرحمان میرة، بجایة، 
.195–194میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -(4)
.215، ص نقسهنسرین شریفي، المرجع -(5)
.60أسماء بودریعة، هدى بن طبولة،  المرجع السابق، ص -(6)
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الوسیط بضمان عدم الرجوعالتزام:خامسا 

بعدم الرجوع هو اتفاق تتعهد بموجبه مؤسسة الوسیط بعدم الرجوع على الالتزام

عملیتها في حال تعذر التحصیل ، وبالتالي تلتزم المؤسسة بعدم الرجوع على الدائن في حال 

د وقوعه في ، ففي حال امتناع المدین عن تسدید الدین عن1عدم الوفاء المدین بالحقوق الثابتة

الإفلاس أو الإعسار فإن الوسیط لا یرجع للمنتمي و  إنما یتحمل مخاطر عدم التسدید 

كما یمكن أن توجد قوة .أن الوسیط ملزم بذلك رغم عجز المدین عن الوفاء بالدیناعتبار

قاهرة فإنها ستخلص المدین من المسؤولیة الناتجة عن عدم التسدید لأنه لم یتوقع حدوث 

.من القانون المدني الجزائري178ذلك الحادث الطبیعي، و هذا ما تنص علیه المادة 

بضمان عدم الرجوع في أنه ضمان یقوم به شخص لیس الالتزامو تظهر خصائص 

، فالشركة الائتمانلعلاقة على عكس ما هو موجود في الكفالة أو في ضمان أجنبي عن ا

، بالإضافة إلى أن 2و في نفس الوقت هي التي تضمنهالائتمانالوسیط هي التي تمنح 

الإلتزام بضمان عدم الرجوع یأتي بحسب ما هو منصوص علیه في العقد و شكل معین في 

باعتباره ضمان شخصي، كما أن احتیاطیةبصفة عقد تحویل الفاتورة و هذا الإلتزام یتم

هناك حالات یستطیع فیها الوسیط الرجوع على المنتمي في حالة قیام المنتمي بأي تعدیل 

.في العقد دون إخبار

.113الجوراني، المرجع السابق، ص مصطفى تركي حومد-(1)

.63حداد نور دین، حماش ماسینیسا، المرجع السابق، ص -(2)
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الثانيالمطلب 

في عقد تحویل الفاتورةالمنتمي التزاماتحقوق و 

لتزامات عاتقه مجموعة من الاتقع علىعلى المنتمي مجموعة من الحقوق و یترتب

والتزاماته في )الفرع الأول(وعلیه سنتناول حقوق المنتمي في .التي یتعین علیه تنفیذها

).الفرع الثاني(

الأول رعـــالف

  يــنتمـقوق المـــح

:یتمتع المنتمي بمجموعة من الحقوق وتتمثل فیما یلي 

الاعتمادالحصول على : أولا 

التي الاعتمادات ن الهدف الأساسي من إبرام عقد تحویل الفاتورة هو الحصول على إ      

وذلك بشراء مواد من أجل نشاطاتهتمویل أعماله و و تضمن للمنتمي مواجهة حاجاته 

.1تصنیعها ثم بیعها مع منح أجل للوفاء بالدیون

اب الجاري المفتوح باسم قید قیمة الوفاء بها في الجانب الدائن من الحسبیتحقق الهدف 

التاجر، هذا وینبغي أن تكمن المدفوعات التي یقوم بتسلیمها أحد الأطراف على وجه 

من غیر المتصور أن یكون أحد الأطراف مدینا والآخر دائنا ما لم یكن لهذا ،لأنه التملیك

.2الأخیر الحریة في التصرف بما یسلمه إلیه الأول

الذي هو في الواقع تحدید للمبلغ الأقصى الاعتمادمبلغ وفي هذا الشأن یجب تحدید

ولهذا فإن ،الي لهذا المدینممن المخاطر التي تقبل شركة الوسیط تحملها بشأن المركز ال

.3الیةمالاعتماد یتفاوت من مدین لآخر وفقا لقدرته ال

.211نسرین شریفي، السندات التجاریة في القانون الجزائري، دار بلقیس، الدار البیضاء، الجزائر، ص -(1)

.18المرجع السابق، ص ،إبراهیمإبراهیم-(2)

.107بن عاشي آمال، المرجع السابق، ص -(3)
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تلتزم بضمانه، ، فهنا مؤسسة الوسیط لاالاعتمادإذا تم زیادة قیمة الفواتیر عن مبلغ 

ل هذه الفواتیر مویكون لها في هذه الحالة خیارین إما تعدیل مبلغ الاعتماد بالزیادة لیش

.1الزائدة، وإما أن تقدم ائتمانا عن هذه الفواتیر غیر مقرون بخدمة الضمان

مسك الحسابات :ثانیا 

ویل الاعتمادات فحسب ولكن تشكلتملا تتوقف خدمات مؤسسات الوسیط على

فشركة الوسیط ملزمة ، 2الخدمات الإداریة والمحاسبة الجانب المهم في نطاق هذا النظام

ئ الإداري على ببمسك حسابات المنتمي كما هو متفق علیه في العقد، وبهذا تخفف علیه ع

.المنتمي لكي یكون له وقت لممارسة نشاطه

تقدیم المعلومات:ثالثا

المعلومات من شركة الوسیط قبل إجراء أي صفقة تجاریة یمكن للمنتمي أن یقوم بطلب 

و بذلك یكون على درایة بأحوال السوق الداخلیة و الخارجیة و بالتالي فإن شركة الوسیط هي 

.3عبارة عن مستشار تجاري

، سرویُ تمتلك شركة الوسیط الأجهزة التي تمكنها من الحصول على المعلومات بسهولة 

، وهذا یحقق العدید دوليلي أو حمصل بینها وبین المؤسسات المالیة سواء على نطاق كالتوا

من الفوائد إلى المؤسسة الوسیط، حیث أنه یقلل من الخواطر التي من الممكن أن تتعرض 

.4لها مؤسسة الوسیط من التحصیل

اءجمعها، المعلومات، فان هذا یرفع عن كاهله أعبعندما یطلب المنتمي من الوسیط 

.شركة الوسیط تقدم له النصائح و الإرشادات و التوجیهات كبذل

حدد شروط تحویل الفاتورة وسند ی486-05صدر مرسوم تنفیذي رقم في هذا الإطار، و      

البیانات مادته الثالثةینص في ، 5كیفیات ذلكالتسلیم والفاتورة الإجمالیة و وصلالتحویل و 

.65ذكرى عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -(1)

  .19ص المرجع السابق، إبراهیم،إبراهیم-(2)

.211نسرین شریفي، المرجع السابق، ص -(3)

  .128صتسنیم اسماعیل عبد الجبار كحلة، المرجع السابق، -(4)

فاتورة الإجمالیة لشروط تحویل الفاتورة و سند التحویل و وصل التسلیم و الالمحدد ،486–05مرسوم تنفیذي رقم -(5)

.2005دیسمبر  10في الصادر ، 80ك، ج ر عدد كیفیات ذلو 
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اري و طبیعة النشاط الذي رقم التسجیل التج،عنوانهكاسمه،الخاصة بالعمیل أو المشتري 

.یقوم به

من هذه المعلومات تتحرك شركة الوسیط للتنسیق مع بعض الهیئات كالبنوك انطلاقا

والمؤسسات المالیة وشركات التأمین من حیث وجود اتفاقات بینها خاصة عند التعامل مع 

نجد أن شركة الوسیط ملزمة بتقدیم المعلومات للمنتمي لأنها یعتبر حق له، .1بائننفس الز 

.وفي حال ما إذا امتنعت عن ذلك قامت علیها المسؤولیة العقدیة

الفرع الثاني

المنتميالتزامات

ع المنتمي في عقد تحویل الفاتورة بمجموعة من الحقوق لكن في المقابل یقع على تیتم

:هي كالتاليالوسیط و التي تكون واجبة علیه و نحو مؤسسة الالتزاماتعاتقه مجموعة من 

بدفع العمولة الالتزام: أولا

تمویلیة تساعد في تقوم شركة الوسیط بتقدیم خدمات للمنتمي فهي بمثابة وسیلة 

هذه العمولة هذه الخدمات تتقاضى عمولة، و  أداءنه و مقابل و بدی الوفاءتحصیل حقوقه و 

.یلتزم بها المنتمي مقابل تعجیل الوفاء بالدین قبل تاریخ الاستحقاق

قد تحویل الفاتورة هي الاتفاق على المقابل الذي تتقضاه مؤسسة عقد عالعمولة في 

هي من العناصر میل نظیر الخدمات التي تؤدیها، و العشراء الحقوق التجاریة من الدائن 

.من عقود المعاوضة باعتبارهالرئیسیة في العقد 

عادة ما یتم تحدید مبلغ العمولة المستحقة على ضوء تصرف الدائن العمیل حیال مبلغ 

رة مباشرة بصو الاعتمادمبلغ باستخدامالاعتماد المقید لمصلحة في الحساب، فإذا قام 

فوریة، فإنه یلتزم بدفع عمولة بالإضافة إلى الفائدة المستحثة للمؤسسة عن تعجیلها الوفاء و 

.2مدینهبقیمة حقوق الدائن العمیل على 

.50أسماء بودریعة، هدى بن طبولة،  المرجع السابق، ص -(1)
  .66 و 65ي، المرجع السابق، ص نالجوراحومد،مصطفى تركي -(2)



الفاتورةتحویلعقدلالتنظیميالإطارالثانيالفصل

51

هي الفوائد الأولى عمولة خاصة وتسمى بعمولة التعجیل و ،من العمولةهناك نوعان

على المدةالمستحقة للشركة الوسیط لقاء تعجیلها الوفاء بقیمة الحقوق التجاریة و تحسب 

الاستحقاقمن الحساب الجاري أو تاریخ الائتمانالفاصلة بین تاریخ سحب المنتمي لمبالغ 

.1الفواتیر المقبولة

هي عمولة عامة تتحصل علیها شركة الوسیط لقاء خدمة التي فالعمولة الثانیة أما 

هذه العمولة ستحق لتشدید بذلك و التزامهاو تقدمها من طرف الإدارة، فلا ترجع على المنتمي 

أما بالنسبة للعمولة التي تتماشى مع حجم الفواتیر فهي تغطي .نفقات شركة الوسیط

.الأخطار التي یتحملها الوسیط

لفائدة تستحق في حال وا ،دین بالوفاء بقیمة العمولة والفائدة إلى الوسیطع الیلتزم بائ

قیام مؤسسة شراء الحقوق بتعجیل قیمة الدیون قبل میعاد الاستحقاق، فتستحق عن أصل 

بائع الدین بأداء قیمة یلتزمالحق من تاریخ تعجیل قیمة الدیون إلى تاریخ استحقاقها كما 

، مقابل ما تقدمه شركة الوسیط من خدمات 2قیمة الفواتیر الدینهي نسبة مئویة من العمولة و 

فتتخلف هذه النسبة المئویة .سواء كانت إداریة أو غیرها خلال فترة تنفیذ عقد تحویل الفاتورة

، كما یراعي لدین المطلوب تحصیلهعادة ما تتناسب العمولة مع مقدار او من مؤسسة لأخرى 

.3لیتطلب استعانة البنك ببنوك أو أشخاص آخرین في تنفیذهفي تقدیرها ما إذا كان العمل 

إخطار المدین بتحویل الحقوق التجاریة:ثانیا 

"من القانون التجاریة الجزائري15مكرر543تنص المادة  یجب أن یبلغ المدین :

فورا بنقل حقوق الدیون التجاریة إلى الوسیط بواسطة رسالة موصى علیها مع وصل 

".بالإستیلام

یتضح لنا من نص المادة أنه عند تحصیل الحقوق التجاریة یقوم المنتمي بتبلیغ 

بتسدیدبذلك سیقوم المدین ون المنتمي و المدین بأن شركة الوسیط ستحل محل في الوفاء بالدی

.57أسماء بودیعة، هدى بن طبولة، المرجع السابق، ص -(1)

.138تسنیم إسماعیل، عدد الجبار كحلة، المرجع السابق، ص -(2)

لنیل شهادة مذكرةالمصرفي المتعلق بالسفتجة في القانون الموریتاني و الجزائري، الائتمانسیداب ولد سید عبد االله، -(3)

.85، ص 2005–2004، جامعة الجزائر، الحقوقكلیة ماجستیر في القانون الخاص، 
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و یتم إعلامه بواسطة رسالة الالتزامیتحمل مسؤولیة إخلاله بهذا الدیون لشركة الوسیط، و 

.موصى علیها

أوجب المشرع الجزائري أن یكون الإخطار حالا فور تحویل الحقوق التجاریة من 

على الرغم من اعتباره ، فالمدین و المنتمي إلى شركة الوسیط بمقتضى عقد تحویل الفاتورة 

جاه تبنفس الدین  لةصأجنبیا في العلاقة التي تربط المنتمي بالوسیط إلا أنه یبقى على 

.1الشركة الوسیط

بالإخطار بأنه التزامعلى  وااأوتاتفاقیةمن المادة الأولى من  برة قالفقد نصت و   

قد تحدث المشرع الجزائري عن هذا الأمر ضروري وإجباري یقع على المنتمي، و التزامبمثابة 

.في القانون التجاري

بحیث تنعقد عقدیا، التزاماالعمیل بإخطار مدینه بواقعة الحلول التزامیعتبر و   

ى خاصة في الحالة التي یؤدي فیها ذلك إل،أهمل أو قصر في تنفیذها المسؤولیة العقدیة إذ

من جهة أخرى فإن الطرف الآخر في العقد، و ر المؤسسةغیقیام المدین بالوفاء لطرف آخر 

تجاه ه المؤسسة غیر مبرئ لذمة المدین هذ ریغأن الوفاء ل اعتبارالقیام به یؤدي إلى 

إعلام ، ویكون الإخطار و 2صاحبة الحق الوحید في اقتضاء الدین منهالمؤسسة بوصفها

.المدین عن طریق ورقة  رسمیة یذكر فیها بیانات عدّة

إنما تقوم من جانبها بإجراء تكمیلي، بإخطار  تكتفي المؤسسة بهذا الإخطار، و لاو   

.المدین بحلولها محل الدائن الأصلي في حقوقه تجاهه

بالبیانات بالإدلاءالالتزام:ثالثا

یلتزم المنتمي بالتعاون و التنسیق مع الوسیط بهدف تحقیق الغرض الأساسي من العقد 

المنتمي بإدلاء بكافة یلتزم، و في عقد تحویل الفاتورة 3الذي یتمثل في استیفاء الحق الثابت

كل ما یطرأ على هذه ه و زبائنه و مراكزهم المالیة، و البیانات الصحیحة المتعلقة بتجارت

التجارة من تغیرات تعرقل الوفاء و یتم ذلك عن طریق تسلیم المستندات اللازمة التي تساعد 

شركة الوسیط على اختیار الفواتیر وبهذا یكون قد حقق الهدف الأساسي من العقد ألا و هو 

.89، 88بن عاشي آمال، المرجع السابق، ص -(1)

.60ذكرى عبد الرازق، المرجع السابق، ص -(2)

.212نسرین شریفي، المرجع السابق، ص -(3)
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یط من في حالة إهمال المنتمي یسأل مسؤولیة عقدیة عما یصیب الوس، و 1الحقوقاستفاء

من هذا ضرر فیستوجب على المنتمي التعاون مع الوسیط قصد تحقیق الهدف الأساسي 

ذلك عن طریق تسلیم المستندات اللازمة لهذا الاستیفاء والتي هو استیفاء الحقوق و العقد و 

.2تساعدها على اختیار الفواتیر

مبدأ الجماعیة :رابعا

یلتزم المنتمي بمقتضى مبدأ الجماعیة بتقدیم جمیع الفواتیر المحررة على المدین 

مدینهلشركة شراء الحقوق التجاریة على أتلتزم المؤسسة بتعجیل قیمة حقوق بائن الدین على 

.3كما تلتزم بضمان خطر عدم الوفاء عند الاستحقاق

العمیل إلى مؤسسة الوسیط الغرض الأساسي من هذا المبدأ لكي لا یعهد الدائن و   

یحتفظ لنفسه بالحقوق الأخرى التي یضمن یف التي یرى أنها صعبة التحصیل و بدیونه الضع

هذا ما ظروف تحصیلها فیما بینها و اختلافتحصیلها ،فالمفروض أن تتوازن الحقوق على 

التي یبرر حرمان شركة عقد تحویل الفاتورة من فرصة الرجوع على الدائن العمیل بالدیون

.4یتعذر في تحصیلها

شركة و  مبدأ الجماعیة یضمن توزیع الخسائر التي تكون في الفواتیر بین المنتمي

الوسیط بطریقة متساویة، كما یحقق هذا المبدأ إمكانیة الوسیط على التطلع على جمیع 

لتتمكن من هم و مراقبتا عملائها لتتابعهم و البیانات و المعلومات و كذا التعاملات التي یقوم به

.معرفة مراكزهم المالیة الحكم علیها

من المدین أو التي سبحها كما یلتزم بائع كذلك بتحویل السندات التجاریة التي تلقاها

ذلك بأن یقوم بتنظیرها لأمر مؤسسة شراء الحقوق التجاریة تظهیرا ناقلا للحق، مما علیه و 

ري إلى مؤسسة الوسیط بصورة هذا السند التجایؤدي إلى انتقال كافة الحقوق النائیة عن 

.فوریة

.29شتوي حسیبة، المرجع السابق، ص -(1)

.214نسرین شریفي، المرجع السابق، ص -(2)

29.شتوي حسیبة، المرجع السابق، ص -(3)

.61مصطفى تركي حومدالجوراني، المرجع السابق، ص -(4)
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بالإعلامالالتزام:خامسا 

الدائن والتزامتوفرهما في عقد تحویل الفاتورة الثقة المفروض تفرض حسن النیة و 

العمیل بإحاطة الوسیط بجمیع المعلومات المتعلقة بالصفقة، حیث توجب الثقة التعاقدیة 

في أي مرحلة من مراحل العقد سواء كان بإفصاح عن جمیع البیانات و للالتزامالمستوحیة 

یملك مؤسسة لا رایة الوسیط بأن المنتمي أمینا و فرغم د. 1ذلك قبل إبرام العقد أو بعد إبرامه

تواجه أي مشاكل مالیة أو خطر الإفلاس، إلا أن هذه العناصر غیر كافیة لمنح شركة 

ا بعد تحریات زبائنهباختیارضمان نهایة حسنة للعقد بل هي تقوم للمنتمي و الائتمانالوسیط 

المنتمي بتقدیمها لشركة من المعلومات التي یلتزم انطلاقاملائمتهم واسعة عن أمانتهم و 

هذا التكریس مبدأ قبول الفواتیر حتى بالحقوق التجاریة موضوع العقد، و التي تحیط الوسیط و 

.2تكون حجة في مواجهة المدین

لمبحث الثانيا

تحویل الفاتورةمسؤولیة الأطراف في عقد

ابة حل لتحصیل الحقوق هو بمثیل الفاتورة رضائي بین الأطراف و إن عقد تحو 

طریقة تمویلها لمعظم المؤسسات الاقتصادیة، فمجرّد إبرامه یترتب عنه العدید من التجاریة و 

یط بحقوق ناتجة عن الوسالمنتمي و كل من یتمتع ،الأخرین تجاه الحقوق لكل من الطرف

ون أساس التي تكالعقدیة الالتزاماتلأحد  همإخلالتقوم مسؤولیتهم عندفي المقابلو العقد، 

المطلب (في إلى مسؤولیة الوسیط في هذا المبحث سنتطرق ف، قیام عقد تحویل الفاتورة

.)المطلب الثاني(في لمسؤولیة المنتمي و  )الأول

.69الجوراني، المرجع السابق، ص مصطفى تركي حومد-(1)

.79بن عاشي آمال، المرجع السابق، ص -(2)
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المطلب الأول 

وسیطــؤولیة الـمس

الآخر، ملتزما اتجاهكل منهما التزاماتبمجرد إبرام العقد بین الأطراف تقوم 

على أحسن وجه لقیام العقد صحیحا، وإذا ما أخل الوسیط الالتزاماتكل طرف بتنفیذ هذه 

أو  ائتمانیةوهذه الأخیرة قد تكون ،1ةیوألحق ضرر للغیر تترتب المسؤولیة العقدبالتزاماته

غیر الوالمسؤولیة )الفرع الأول(فسنتناول المسؤولیة العقدیة الائتمانیة في .ائتمانیةغیر 

).الفرع الثاني(ائتمانیة في 

الفرع الأول

ئتمانیةالا  للوسیطالمسؤولیة العقدیة

على أساس العلاقة التي تربطه بالمنتمي هي الالتزاماتیلتزم الوسیط بمجموعة من 

إن إخلال لمنتمي بشراء الدیون التجاریة، و حیث تضمن شركة الوسیط حقوق ا، ائتمانعقد 

:كالتالي ائتمانيوكیل باعتبارهرتب المسؤولیة العقدیة یبالتزاماتهالوسیط 

مسؤولیة الوسیط الناجمة عن التعسف في ممارسة حریة الاختیار: أولا

تي یلتزم المنتمي بعرضها ال یقوم الوسیط عند تحصیل الحقوق التجاریة بانتقاء الدیون

عند و  .یرفض الدیون التي یرى أنها صعبة التحصیلقوم بشراء الدیون التي اختارها و یعلیه، و 

قیام شركة الوسیط بهذه العملیة فإنه قد یتعسف في استعمال حقه في اختیار الفواتیر التي 

.مان كتباطئه في قبول هذه الأخیرةیشملها الض

كما یظهر التعسف إما في حالة القفل المفاجئ للحساب الجاري فمتى كان هذا 

لي لهذا الأخیر في جمیع جوانبه إلا بعد التنفیذ الك إقفالهالحساب لازما لتنفیذ العقد فلا یجوز 

إما في حالة ما إذا خالف الوسیط و  .2المترتبة بین الطرفین أو إبطاله أو فسخهالتزاماتهو 

على أنها تلك المسؤولیة التي یشترط لقیامها أن یكون هناك عقد یربط الطرفین، و أن :تعرف المسؤولیة العقدیة  -(1)

یترتب على هذا الإخلال ضرر للدائن أو لخلفه و  إنناشئ مباشرة عن هذا العقد و بالتزامیكون صحیحا و أن یخل المدین 

للالتزام،علي علي سلیمان، النظریة العامة أكثر التفاصیل أنظر.أن توق معلاة سببیة بین هذا الإخلال و بین هذا الضرر

.318في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص الالتزاممصادر 

.76أسماء بودریعة، هدى بن طبولة،  المرجع السابق، ص -(2)
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الفواتیر، كما یكون متعسفا إذا رفض اختیار فاتورة لا لانتقاءتي حددها بنفسه المعاییر ال

.1تمثل خطرا، یفوق المخاطر التي یقبل الوسیط تحملها عادة

بما أن العلاقة الرابطة بین المنتمي و الوسیط هي علاقة أساسها عقد الوكالة، تقوم 

  :هي الثلاثة للمسؤولیة و  الأركانل عادي یجب أن تتوفر یمسؤولیة الوسیط كوك

576المادة یلتزم الوكیل في عقد الوكالة ببذل عنایة في تنفیذ العقد حیث نصت :الخطأ-1

لوكیل أن یبذل في تنفیذه للوكالة ا یجب دائما على":الجزائري على أنهمن القانون المدني 

."عنایة الرجل العادي

فإذا ارتكب الوكیل خطأ أو تجاوز حدود الوكالة أو تعسف في تنفیذ العقد، فهنا یصیح 

الوكیل مسؤول عن أي ضرر لحق بموكله و لكن یجوز له أن یتجاور الحدود إذا تعذر ذلك 

ل ملزم بتنفیذ الوكالة دون أن یالوك":من القانون المدني الجزائري575المادة حسب 

تعذر علیه إخطار الموكل المرسومة، لكن یسوغ أن یتجاوز الحدود إذایجاوز الحدود 

ل إلا الموافقة على هذا كانت الظروف یغلب معها الظن بأنه ما كان یسع الموكسلفا، و 

".على الوكیل في هذه الحالة أن یخبر الموكل حالا یتجاوز حدود الوكالةالتصرف و 

ا الوكیل یمكن أن تسبب ضرر للموكل من خلال كنتیجة لهذه التجاوزات التي یقوم به

لهذا یتعین و  .اهتزاز مركزه المالي الذي یؤدي إلى صعوبة تحصیل الدین أو شبه مستحیلة

موكل بكل التطورات والمستجدات على الوكیل إلى جانب تحصیل الدین أن یخطر ال

القانونیة الضروریة أن یتخذ كافة الإجراءات ت التي یصادفها في تحصیل الدین و الصعوباو 

.)2(لحمایة الحق الموكل

لكي تقوم مسؤولیة الوكیل یجب أن یكون قد ألحق ضرر بالموكل، فلا یكتفي :الضرر -2

الخطأ وحده لقیام المسؤولیة على أن یكون الضرر نتیجة لذلك الخطأ، فالضرر قد ینجم عن 

.عدم تحصیل حقوق المنتمي أو الوكیل أو تنازل عن الوكالة

بحیث تكون هناك علاقة سببیة بین الخطأ و الضرر، بحیث یكون :العلاقة السببیة -3

الضرر نتیجة الخطأ، فإذا انتهت هذه العلاقة فالوكیل یصبح غیر مسؤول، فمثلا إذا بذل 

.272میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -(1)

.288، ص المرجع نفسه-(2)
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عنایة الرجل العادي رغم ذلك فشل في تحصیل حقوق موكله فهنا لا تقوم علیه المسؤولیة 

.قصدلأن ذلك الخطأ لم یكن عن

:مسؤولیة الوسیط عن الإخلال بمهمته الاستشاریة :ثانیا

بتقدیم الالتزامجوهریة، التزاماتتقوم على عقد تحویل الفاتورة بما أن شركات 

یترتب علیه قیام الالتزامالاستشارات  الفنیة للمنتمي فإن أي إخلال بهذا المعلومات و 

:المسؤولیة العقدیة 

إخلال الوسیط بواجباته أو إخلاله بدوره الاستشاري، و إخلاله وهو إهمال و :الخطأ  -1

الاستشارات ،سواء قام ترض في الوسیط تقدیم المعلومات و تقدیم المعلومات الدقیقة لأنه یف

أو قام به و لكن في وقت الالتزامعدم الوفاء بها أو قام بتنفیذ جزء من التحصیل و بخطأ عدم

.على الوجه الصحیحبالتزاماتهثبیت إهمال الوسیط و عدم قیامه المنتمي تمتأخر، و 

لا یكفي قیام الخطأ من قبل الوسیط لیرتب المسؤولیة العقدیة بل لابد أن یلحق :الضرر -2

یقع عبئ إثباته وكرامته فیكون الضرر معنویا و مس سواء.هذا الخطأ أضرار للمنتمي

.1الدائن

على المنتمي أن تیجة الحتمیة والمنطقیة للخطأ و أن یكون الضرر هو الن:السببیة العلاقة-3

.هذا الضررعلاقة مباشرة بین الخطأ الوسیط و یثبت وجود 

:الاعتمادمسؤولیة الوسیط الناجمة عن عدم مراقبة استخدام :ثالثا

إن دور الوسیط لا یقتصر على إعطاء الاعتماد فقط بل علیه أن یراقب بصفة مستمرة و 

الممنوح له كمراقبة الحساب الجاري الذي یفتح في دفاتره للاعتمادالمنتمي لاستخدامدائمة 

هذا ما یؤدي إلى قیام مسؤولیة الوسیط، و الاعتمادإن عدم مراقبة استخدام العمیل، و باسم

كات تحویل الفاتورة عن دور المصاریف و البنوك التي لا تلتزم في هذا الشأن یمیز دور شر 

.2أمام الغیر عما یصیبه من الضرر بسبب عدم مراقبه استخدام الاعتماد

ال متطلبات محمد سلیم فریز نصرة، الشرط المعدل للمسؤولیة العقدیة في القانون المدني المصري، أطروحة لإستكأ -(1)

، ص 2006جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، ، درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا

10.

.65هشام فضلي، المرجع السابق، ص -(2)
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ثانيالفرع ال

ر ائتمانیة المسؤولیة العقدیة للوسیط الغی

یلتزم المنتمي في عقد تحویل الفاتورة بعرض جمیع الدیون على الوسیط على أساس 

الدیون، كما یحق له أن  اراختیو  انتقاءللوسیط الحق في الدیون و تحصیلحلوله محله في 

غیر أن هذا لا یمنع .یقوم برفض الدیون التي یراها صعبة التحصیل أو فیها مخاطر

مجرد وكیل عادي، أي أن هذه الشركة تتكفل باعتبارهالوسیط من تحصیل هذه الفواتیر لكل 

.و لحساب المنتمي دون شراء الدیون التجاریةباسمبعملیة التحصیل فقط 

المطلب الثاني 

مسؤولیة المنتمي

البیانات بإعطاء كافة المعلومات والوثائق و الفاتورةد تحویلفي عقالمنتمي یلتزم 

أن تكون  هذه المعلومات خالیة حقیقة و كة الوسیط و یجب أن تكون صحیحة وواقعیة و لشر 

المضرورفي ضرر فیصبح في مركزالوسیطمن التغلیط و التدلیس الذي یؤدي إلى وقوع 

.للمنتميتقوم المسؤولیة المدنیةومن تم 

شوشة واستخدم طرق النصب معلومات مغالمنتمي وثائق مزورة و  إذا قدم، نفي حی

 في مدنیاالمنتمي مسؤولیة، لذلك سنتطرق إلى ةیقامت علیه المسؤولیة الجزائالاحتیالو 

.)الفرع الثاني(في  المسؤولیة الجزائیةوإلى )الفرع الأول(
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الفرع الأول

دنیةــیة المــالمسؤول

اس قیام العقد، التي تكون أسالالتزاماتیقوم عقد تحویل الفاتورة على مجموعة من 

التزاماتهصحیحة دون الإخلال بأحد بصورة تامة و التزاماتهجمیع بد یتقعلى المنتمي أن یو 

فالمنتمي یسال عن أي ضرر التي ستعود علیه بخسارة كبیرة،لوسیط، و ا لأضرار  بیسبوإلا س

  .هإبرامبعد أو  قبل ابرام عقد تحویل الفاتورةسواء.یصدر منه

مي قبل إبرام عقد تحویل الفاتورةمسؤولیة المنت: أولا 

التي ستواجه العقد و المخاطرعند إبرام عقد تحویل الفاتورة هناك العدید من 

لیقوم فیما بعد بتوجیه مجموعة أن یقبل أو یرفض التعامل معه، و الطرفین، لذلك یستوجب 

ر نظام خاص مع وجوّد شرط أساس، وهو الأسئلة إلیه لیجیب علیها، و ذلك في إطامن 

البیانات التي یُقدمها المنتمي للوسیط أهمیة كبیرة حسن النیة، وتمثل مجموع المعلومات و 

عن  الإخلاللا أنه یقوم بالعدید من الأمور و بالنسبة للعقد لكن برغم من علم المنتمي بذلك إ

ذلك بهدف التعاقد ور وهمیة غیر موجودة في العقد، و جعله یؤمن بأمط و طریق خداع الوسی

.معه

بتقدیم بالتزامهأخذ الشكل الإیجابي، أي وفاءه یفي هذه الحالة ،إذا كان خطأ المنتمي

إذا ثبت أنها غیر حقیقة أو نات المالیة حول مستواه المادي ومركز مدینه، و المعلومات و البیا

ففي هذه الحالة تصبح سلبیة .إخفائها عن الوسیطالمعلومات و بالرفض إعطاءخاطئة أو قام 

إبطال  العقد بسبب التدلیس أو  الى هذا ما یؤدي إلى وجود الخطأ قبل العقد الذي یؤديو 

.)1(الغلط

لط وهم كاذب یتولد في فكر الشخص ما یجعله یرى الأشیاء على غیر حقیقتها غفال  

یعتبر الغلط جوهریا إذا ذلك أنه وقع في الغلط و فیسرع للتعاقد مع المتعاقد ثم یكتشف بعد 

.وقع في صفة  الشيء ببلوغها حدّ من الجسامة ، فهنا تقوم مسؤولیة المنتمي

حتیالیة غیر شرعیة من خلال تدلیس الوسیط أو تعرضه اعند قیام المنتمي بطرق 

معه هو اسم المتعاقدةللغلط، یحق لمؤسسة الوسیط إبطال العقد عند معرفة أن الشخص 

.295میلاط عبد الحفیظ، المجرع السابق، ص -(1)
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أن الوسیط خلال تعاقده مع المنتمي، فقد قام بإبرام هذا العقد باعتباروهمي و مغلوط فیه 

.ثم اكتشف عكس ذلكسمعة شریفة بعلى أساس أن المؤسسة معروفة و تتمیز 

احتیالیةنیة لا تقوم إلا في حالة استعماله لطرق شیر إلى أن مسؤولیة المنتمي المدنو 

لكن رغم د التعاقد لتجنب إبطال العقد، و وهمیة، لذا یقع على المنتمي إثبات حسن نیته عنو 

.ذلك فإن الوسیط یبقى له الحق في إبطال العقد

ذي لحق به من طلب تعویض عن الضرر ال،العقدویحق للوسیط إلى جانب إبطال 

كما لا یسقط حق الوسیط في الإبطال .)1(التغلیط الذي كان ضحیة لهاء هذا التدلیس و ر ج

ث بدون لكن حدله یتعمد في إخفاء المعلومات، و حتى و إذا لجأ المنتمي إلى إثبات أنه

.أنه لا دخل له في ذلكه و على حسب الظروف و علم

مسؤولیة المنتمي بعد إبرام عقد تحویل الفاتورة :ثانیا 

المنتمي بإخطار الوسیط بجمیع الأخطار التي یقومبعد إبرام عقد تحویل الفاتورة 

صعوبة في تجدالوسیطحیز مغلق، بالتالي مؤسسة یمكن أن تضع تحصیل الحقوق في 

.تجعل المدین غیر قادر على الوفاء بالدیون في أجلهاتحصیلها، و 

المدین یقع على المتابعة حول تطور وضعیة الدین و لام و عستلاباالالتزامبما أن و   

تحدید یة تحدید نطاق مسؤولیة كل منها و الوسیط و المنتمي معا، فإننا نكون أمام إشكال

لیست مسألة قانون، فإنه یعود للمحكمة ضرر حیث أننا أمام مسألة موضوع و المسؤول عن ال

بالنسبة للوسیط و المنتمي على معرفة من سبب ضرر للآخر، فأي التزامین دو تقدیر حد

التزاماتهتجاه الوسیط كعدم إخطار فإن ذلك یعتبر إخلالا بأحد أهم ایرتكبه المنتمي إخلال

المترتبة عن عقد تحویل الفاتورة،و هذا الإخلال هو الذي یعطي للوسیط الحق في فسخ 

.2العقد

.296میلاط عبد الحفیظ، المجرع السابق، ص -(1)

  .69و 68أسماء بودریعة، هدى بن طبولة،  المرجع السابق، ص -(2)



الفاتورةتحویلعقدلالتنظیميالإطارالثانيالفصل

61

الفرع الثاني 

المسؤولیة الجزائیة

أفعال دنیئة ارتكابقد یواجه المنتمي صعوبات مالیة اقتصادیة قد تؤدي به إلى 

البیانات أو النصب على الوسیط و احتیال سواء مشروعة كقیامه بتزویر الوثائق و غیرو 

.فهنا یكون تحت طائلة المسؤولیة الجزائیة،مع الغیربالمتواطئبمفرده أو 

استعمال المزورالتزویر و جریمة :أولا 

فالمادة ر،صعلى سبیل الح1لجزائیةالموجبة للمسؤولیة القد حدّد قانون العقوبات الأعمال

الجاني یتحمل الاعتداء، فعند وقوع 2الأولى منه تقصي بأن لا عقوبة و جریمة إلا بنص

أن العقوبة حق باعتبارمالیة الالعقوبة فقد تكون جسدیة أو سالبة للحریة كالسجن أو الغرامة 

.عام للمجتمع

أن في المعلومات و الذي من شأنه جریمة التزویر هي تغیر الحقیقة بقصد الغش 

.ب الضرر للغیرتسب

ر في المحررات في القسم الثالث قد نص المشرع الجزائري على جریمة التزوی

من قانون العقوبات الجزائیة الخامس من الفصل السابع من الكتاب الثالث، من الجزء الثاني و 

منه  219إلى  214لمعاقب علیها في المواد احیث تقتضي هذه الجریمة المنصوص علیها و 

هو تغیر الحقیقة في محرز بوسیلة مما نص لركن المادي و المتمثلة في اتوفر أركان معینة و 

المعنوي هو  لركنالتغییر إحداث ضرر أو احتماله، و أن یكون من شأن هذا اعلیه القانون، و 

.)3(القصد الجنائي

عتماد من الحصول على الافي سبیلفإن المنتمي و ،قد تحویل الفاتورةفي إطار ع  

یكون التزویر بذكر رة أو وهمیة تغطیه صفة الدائن، و الوسیط یسعى إلى خلق فواتیر مزو 

تلك المسؤولیة التي تقوم على أساس ضرر حلّ بالمجتمع ككل هي عبارة عن اعتداء :تعرف المسؤولیة الجزائیة أنها -(1)

.85، 84جبالي وعمر ، المرجع السابق، ص انظر :، للتفاصیل أكثررتكاب الجرائماعلى المجتمع عن طریق 

.معدل ومتمم،، یتضمن قانون العقوبات1966یونیو سنة 8مؤرخ في ،156 – 66رقم مر المادة الاولى من  الا-(2)

عبد الحمید بوطوطن ، جریمة التزویر في المحررات الرسمیة و الإداریة، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، كلیة -(3)

.07–06ص ، ص2014–2013الحقوق ، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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لا سم مشتري وهمي أو بضائع اغیر موجودة أصلا كذكر حقیقیة و معلومات غیربیانات و 

الحصول على قیمتها و مي بتحویل هذه الفواتیر للوسیط و جود لها في الحقیقة ثم یقوم المنت

.)1(منها رغم عدم وجود مقابل حقیقي لهاالاستفادة

ا أیضا عند إنمفإنه لا یعاقب فقط على التزویر و الاعتداءاتلمنتمي عند قیامه بهذه ا  

.الجزائیة في كلتا الأمرینمسؤولیتهوثائق مزورة فتقوم استعماله للمعلومات وبیانات و 

كل من ارتكب ":علىالتي تنص من قانون العقوبات الجزائري219/1المادة وفقا لنص و 

في المحررات التجاریة أو 216تزویر بإحدى الطرق المنصوص علیها في المادة 

500المصرفیة أو شرع في ذلك یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 

.دینار 20.000إلى 

یجوز علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق و 

.كثرسنوات على الأ 05، و بالمنع من الإقامة من سنة إلى 14الواردة في المادة 

یجوز أن یضاعف الحدّ الأقصى للعقوبة المنصوص علیها في الفقرة الأولى إذا كان و 

على العموم أحدّ الأشخاص الذین د رجال المصارف أو مدیر الشركة و مرتكب الجریمة أح

یلجئون إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو حصص أو أیة سندات كانت سواء 

."صناعيللشركة أو مشروع تجاري أو 

قانونمن 221لمادة كما یعاقب المنتمي على جریمة استعمال المزور طبقا لنص ا

"تنص العقوبات في هذا القسم یعاقب كل من استعمل المحرر في الحالات المشار إلیها :

أو شرع في ذلك بالعقوبات المقررة للتزویر وفقا لتقسیم المنصوص الذي یعلم أنه مزور 

".220–219علیه في المادتین 

من هنا یبین لنا مدى تشدد المشرع في معاقبة مرتكب جریمة التزویر في المحررات و   

التجاریة لما لهذه الأخیرة من أهمیة في خلق الثقة في المعاملات التجاریة و الصرفیة و كل 

.)2(أحد مقومات العمل التجاريلانهیارضرب بهذه الثقة سیؤدي حتما 

.299–298میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -(1)
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الاحتیالجریمة النصب و :ثانیا

ثیر الأشخاص حیث یتعرض الكب من الجرائم المضرّة بالمجتمع و تعد جریمة النص

.لنصب علیهمامنهم لعملیة ضیاع أموالهم و 

حیث تعتبر جریمة النصب من أهم الجرائم التي یعاقب علیها القانون الجنائي فقد 

التي تعني بها كافة التشریعات الجنائیة أصبح تجریم الكذب أو تغیر الحقیقة من أهم الأمور 

.المعاصرة

اني یقع من الجاحتیالیتطلب لوقوعها أن یكون ثمة على الأموال الاعتداءجرائم إن   

أسماء كاذبة أو صفات باستعمالء على ماله نیة تملكه ىلاعلى المجني علیه بهدف الإستی

جریمة التزویر، قیامه بخلق العدید من ، المنتمي بالإضافة إلى )1(كاذبة أو سائل احتیالیة 

التي تجعله مسؤولا مي و المناورات قصد خداع الوسیط لتقوم المسؤولیة الجزائیة على المنت

من قانون372في المادة المنصوص علیها والاحتیالتكابه لجریمة النصب ر جزائیا لا

أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو استلاملى عكل من توصل "العقوبات

أو إلى الحصول على أي منها الالتزاماتأوراق مالیة أو وعود أو مخلصات أو إبراء من 

لسلب كل ثورة الغیر أو بعضها أو الشروع فیه إما بالاحتیالأو شرع في ذلك و كان ذلك 

مالي خیالي أو بإحداث تماداعباستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خیالیة أو 

الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أیة واقعة أخرى وهمیة أو الخشیة من 

وقوع أي شيء منها یعاقب بالحبس من سنة على  الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و 

."دینار 20.000إلى  500بغرامة من 

والاحتیالریمة النصب لاص أركان وعناصر جمن خلال نص المادة یمكن استخ

هي العناصر التي حدتها بدورها في الغرفة الجزائیة لمحكمة الاستئناف الفرنسي في قرارها و 

، وهيبالجریمة النصب في عقود تحویل الفاتورةالمتعلق1985جوان03فيالصادرالشهیر

:كالتالي

، 2013، 03العدد  ،جامعة وهران، مجلة الفقه و القانون، "لنصب على مجال الأعمالأثار جریمة ا"سنوسي مریم، -(1)

  . 284 – 283 صص 
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:مال الغیراستلامالفعل المادي للتوصل إلى -1

یتحقق بمجرد والاحتیالمطلوب توفره لقیام جریمة النصب المادي الإن العنصر 

ط الذي تأثر بإحدى وسائل النصب تمكن المنتمي من الحصول على ائتمان من الوسی

.التدلیس الذي یكون المنتمي قد مارسها علیهو 

والاحتیالاستعمال إحدى وسائل التدلیس -2

یكون التدلیس عن طریق الصفات التدلیسیة المتمثلة في ذكر أسماء أشخاص وهمیة 

.مناورات تخدع المنتميو  تظلیلاتلنص، الدخول في او الاحتیال استعمال 

ي الفاتورة فیسعى المنتمي إلى خلق صفة كاذبة و هي صفة الدائن بالحقوق الثابتة ف

ة على أساس اعتقاده أنها الوسیط إلى قبول الفاتور هي الصفة التي تدفع المزورة أو الوهمیة و 

شرعیة و لغرض إبهام الوسیط یلجأ المنتمي إلى استخدام مجموعة من صور أو صحیحة و 

.1یضعها على تلك الفواتیر المزورةها ختم أو طابع الشركة المدنیة و نسخ فی

:العلاقة السببیة بین الفعل و النتیجة-3

تكون رابطة سببیة بین الوسائل الاحتیالیة المستعملة یشترط لقیام جریمة النصب أن

و تسلیم الأشیاء، و هنا یقتضي أن یكون التسلیم لاحقا على استعمال التدلیس و یجب أیضا 

.2خداع الضحیة بهاانأن تؤدي إلى تسلیم المال نتیجة الوسائل الاحتیالیة من شأنها أن تكون

:القصد الجنائي النیة و -4

الاستیلاء على النیة أو القصد الإجرامي بتوجه نیة المحتال إلىیتحقق عنصر 

بات الإثویعتبر الركن المعنوي للجریمة و ،دلیسةستعمال إحدى الطرق التاالأموال الضحیة ب

یجب أن والقرائن المتوفرة و الملابساتیستخلصها من یقع على عاتق قاضي الموضوع و 

على أموال الوسیط بإبهامه الاستیلاءنیة في إرادته و بانصرافیكون القصد الجنائي للمنتمي 

.3بوجود الحق الوهمي في الفاتورة المزورة مع علمه مسبقا بعدم عمله بهذه الصفه

ردعه حتى لا جرائمه و یة هو عقاب المنتمي على أخطاءه و الغرض من المسؤولیة الجزائو 

.یكرر جریمته

.56جرعون لیندة، حنان لیندة، المرجع السابق، ص -(1)

.74أسماء بودریعة، هدى بن طبولة، المرجع السابق، ص -(2)

.303میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -(3)
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خاص من وضعه في نموذج ،لعل أفضل حل لمشكلة تحصیل الحقوق التجاریة

الذي یعتبر من أنجح العقود التي تسهل لنا عملیة التحصیل، ،عقد تحویل الفاتورةخلال إبرام

ین سالنقدیة الكافیة لسد حاجیاتها وتحیم السیولةدتمویل مشاریع المؤسسات الاقتصادیة و تقو 

سیر معاملاتها التجاریة، فهذا العقد یعتبر الحل الأمثل للتخلص من مشاكل الدیون عن 

.ط موضوعیة و شكلیة لقیامه صحیحاین الأطراف وفق شرو بطریق التعاقد

أن  فباعتباركما أن نجاح عملیة التحصیل مرهون بنجاح عقد تحویل الفاتورة، 

ماسة إلى مثل هذه العقود، عمود الاقتصاد الوطني فهي بحاجة يالمؤسسات الاقتصادیة ه

.أنه آلیة أقل خطرا من غیرها في مواجهة میزانیة المؤسساتأهمیتهما یؤكد و 

ي للطرف المنتمي نتمائالإ العبءبشكل كبیر في تحمل كما أن هذا العقد یساهم و 

سسة شراء ماسة لتحصیل حقوقه التجاریة، بالإضافة إلى ذلك مؤ حاجة وبدائن باعتباره

بطبیعة الحال لعقود قصیرة الأجل، و باستعمالهاتوفي بجمیع الدیون الحقوق التجاریة تضمن و 

كبیرة جدا تحمل في طیاتها أهمیة ت تعتبر تجاریة صادرة من تاجر و فإن كل هذه المعاملا

  .طالوسینتمي أو سواء بالنسبة للتاجر الم

الرضا، كجمیع العقود لا یقوم هذا العقد إلا بتوفر جملة من الشرط الموضوعیة 

ورغم اختلاف النظم .رسمیاصحیحا و لیكون العقد یشروط الشكلیة لاو المحل، و  السبب

كیّفه على أساس الحلول المشرع الجزائري، إلا أنالأساس القانوني للعقدفي تحدید القانونیة 

.كإطار قانوني لعقد تحویل الفاتورة الاتفاقي

،على الطرفینتزاماتلالاحقوق و جملة من الإبرامه عقد تحویل الفاتورة بمجرد یرتب 

كل منهما بما یتعلق بالعقد وحق تقدیم المعلومات،  رخطابإحق الالوسیط كل من المنتمي و ف 

تجاهفهي واجبات كل من الطرفین الالتزاماتهذه الحقوق تجعل العقد ممیز عن غیره، أما و 

.دون الإخلال بها هاتنفیذالآخر یقع على عاتقهم

التعاقدیة تقع على عاتقهم المسؤولیة سواء بالالتزاماتالإخلال إذا قام أحد الطرفین 

 وأ، للعقدلأساسیة عدم تطبیق الشروط اك جاء في العقدخلال الوسیط بماكانت عقدیة عند إ

بالإضافة إلى المسؤولیة ،للوسیط اسبب ضرر بخطأ المنتميفي حال قیاممدنیة مسؤولیة 

المزور فیعاقب على ذلك التزویر كذا استعمال المنتمي بتزویر، و یة في حال قیامالجزائ
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النصب علیه فیقع علیه على الوسیط و تغلیطه و الاحتیالستعمال هذه المعلومات المزورة، و او 

قانون العقوبات، لذلك فإن لتحصیل الحقوق التجاریة نستعمل جزاءات منصوص علیها في

مثیل لإحتواءه على جمیع الأساسیات التي یحتاجها سلیم و  عقد باعتبارهعقد تحویل الفاتورة 

.المنتمي

المشرع الجزائري لم یدخل هذا العقد بعد حیز أنّ ،ما تجدر الإشارة إلیه في الأخیر

الواقع، ولكن بالرغم من ذلك یبقى هو الحل الأمثل لتحصیل التنفیذ والتطبیق على أرض 

.الحقوق التجاریة
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جعاقائمة المر 

Iاللغة العربیة ب

الكتب: أولا

ذكرى عبد الزارق محمد، عقد شراء فواتیر الدیون التجاریة من الوجهتین العملیة و -1

.2010القانونیة، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، 

والتسویة القضائیة في القانون التجاري  والإفلاسالتجاریة  الأوراق راشد راشد،-2

.1999الجزائر،عیة،مادیوان المطبوعات الجالجزائري،

، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،طاهر لطرش، تقنیات البنوك، الطبعة الثالثة-3

2004.

، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، المكتبة القانونیة،عوضعلي جمال الدین -4

.1993، مصر

النظریة العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام في القانون المدني سلیمان ، علي علي-5

،199.، الجزائردیوان المطبوعات الجامعیةالجزائري، ،الطبعة الخامسة 

للطباعة محمد طاهر بالعیساوي، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، دار هومه-6

.2008التوزیع، الجزائر، والنشر و 

الفاكتورینغ، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، نادر عبد العزیز شافي، عقد -7

2005

.2006، الجزائر، دار هومهنادیة فضیل، الأوراق التجاریة في القانون التجاري،-8

، بدون الجزائرنسرین شریفي، السندات التجاریة في القانون الجزائري، دار بلقیس، -9

.سنة

مصر،القاهرة،النهضة الجدیدة،دارعقد شراء الحقوق التجاریة،فضلي،هشام -10

1990.
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الجامعیةوالمذكراتالرسائل:ثانیا

جامعیةال رسائلال- أ

بن ددوش نضرة، انقضاء الالتزام دون الوفاء في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، -1

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

2010–2011.

وم رحیمة، ضمانات القرض لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، شلغ-2

–2014، جامعة الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق

2015.

مادیو لیلى، دور عملیة تحویل الفواتیر في تنمیة التجارة الدولیة، أطروحة لنیل شهادة -3

، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیةالحقوقدكتوراه في القانون، كلیة 

2018.

ط عبد الحفیظ، النظام القانون لتحویل الفاتورة، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة میلا-4

.2011الحقوق و العلوم السیاسیة، أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

مذكرات الماجستیر –ب

أحمد سلیم فریز نصرة، الشرط المعدل للمسؤولیة العقدیة في القانون المدني المصري، -1

جامعة النجاح الوطنیة في ،ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیارسالة 

.2006نابلس، فلسطین، 

رسالة تحصیل الحقوق التجاریة، ر عقد تحویل الفاتورة في تحویل و بن عاشي أمال، دو -2

..2014–2013ل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، لنی
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دراسة (تسنیم اسماعیل عبد الجبار كحلة، عقد شراء الحقوق التجاریة في فلسطین-3

، رسالة الماجستیر، كلیة الحقوق والإدارة العامة، جامعة بیرزیت )مقارنة

.2017فلسطین،

المتعلق بالسفتجة في القانون الموریتاني سیداب ولد سید عبد االله، الائتمان المعروفي-4

.2004/2005شهادة ماجستیر،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،لنیلرسالة والجزائري،

الجوراني، آثار عقد الفاكتورینغ لعقد شراء الحقوق التجاریة، ومدمصطفى التركي ح-5

لحقوق، جامعة في التشریعین الأردني والعراقي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة ا

.2015، الأردنالشرق الأوسط، 

ماستر المذكرات -جـ 

یعة أسماء، هدى بن طبولة، عقد تحویل الفاتورة في التشریع الجزائري، مذكرة ر بود-1

.، قالمة1945ماي 08تخرج لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة 

نان الجیدة، الآثار المترتبة على عقد تحویل الفاتورة، مذكرة لنیل ، ججرعون لیندة-2

.2015–2014شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

اش ماسینیسا، تقنیة تحویل الفواتیر في التشریع الجزائري، مذكرة حمحداد نور دین، -3

2013–2012ر، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، لنیل شهادة ماست

شتوي حسیبة، الأوراق التجاریة المعاصرة، مذكرة لاستكمال شهادة اللیسانس أكادیمي، -4

.2014–2013كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

عمرون علي شعیب، النظام القانوني لعقد تحویل الفاتورة، مذكرة مكملة لمقتضیات -5

2014–2013هادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة مسیلة، نیل ش

عبد الحمید بوطوطن، جریمة التزویر في المحررات الرسمیة والإداریة، مذكرة تكمیلیة -6

–2013لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

2014.
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والمداخلاتالمقالات:ثالثا

مقالاتال- أ

مجلة جامعة تكریت ،"ماهیة و آثاره القانونیة"الدوري، عقد الفاكتورینغ،حسان ا-1

.571-530، ص ص 2016، 30، العدد 6، المجلد 8، السنة للحقوق

، مجلة المنصور، "العقد الدولي لتحصیل الحقوق المحالة"زینة حازم خلف الجبوري، -2

.129-101،ص ص15،2011العدد العراق، ،جامعة الموصل

،03العدد  ،مجلة الفقه والقانون،"آثار جریمة على مجال الأعمال"سنوسي مریم، -3

.293-281، ص ص 2013،جامعة وهران

عبد العزیز الخنفوسي،عقد تحویل الفاتورة كشكل جدید للضمانات المصرفیة الحدیثة،-4

، 2016المغرب،،40العدد ،مجلة الفقة و القانون

إدارة و بیع الدیون التجاریة بین الواقع و المنظور و محمد عبد الحلیم ،الفاكتورنغ، -5

.2003الاسلامي، مركز صالح كامل للإقتصاد الاسلامي، جامعة الأزهر، مصر، 

جامعة ،علوم الشریعة والقانونمجلة ، "الحلول بسبب الوفاء"نائل علي المساعدة، -6

.301-312، ص ص2005، 2، العدد 32المجلد ، الإسكندریة

 :رات محاض-جـ

، كلیة الحقوقفي الفانون المدني،محاضراتجبالي وعمر، المسؤولیة المدنیة، -1

.1998جامعة تیزي وزو، 

، 1945ماي 08، جامعة مقلاني منى، الأوراق التجاریة مطبوعة لطلبة اللیسانس-1

.2017–2016قالمة، 

طنجة، أكرم، حوالة الحق، محاضرات ملقات على طلبة لیسانس، كلیة الحقوق فوزي -2

.2017، المغرب
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عمّاد محمد، أمین رمضان، الإطار القانوني لعمل الوسیط في الأوراق المالیة، دراسة-3

مقارنة بین القانون المصري و القانون التجریبي، كلیة الحقوق، جامعة المملكة

.البحرین

والاتفاقیاتالنصوص القانونیة:رابعا

النصوص التشریعیة -أ

 02- 16 رقمبالقانونالمتممالمعدل و ،1966یونیو08فيمؤرخ، 156–66أمر رقم -1

صادر ،37 عدد ج ج قانون العقوبات،ج رتضمنی،2016یونیو19المؤرخ في 

 .22/06/2016 في 

–07المعدل و المتمم بالقانون 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58–75أمر رقم -2

، 31عدد  ج ج المدني، ج رنون تضمن القای2007مایو 13، المؤرخ في 05

 .13/05/2007فيصادر 

رقم  الامر، یعدل و یتمم1993أفریل 25، مؤرخ في 08–93مرسوم تشریعي رقم -3

عدد  ج ج من القانون التجاري، ج رمتض1975سبتمبر 26المؤرخ في 59–75

  .1993 /27/04في ، صادر 27

النصوص التنظیمیة - ب

تأهیل الشركات التي تمارس تحویل شروطالمتعلق ب، 331–95مرسوم تنفیذي رقم -1

 .1995 /29/10في صادر ،64عدد  ج ج ، ج رالفواتیر

یحدد شروط وكیفیات ،2005دیسمبر 10مؤرخ في ، 468–05مرسوم تنفیذي رقم -2

، 80عدد  ج ج ، ج رالإجمالیةتحریر الفاتورة والسند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة 

.11/12/2005صادر في
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